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Abstract: 

   The sources of extradition, in general, are the reasons that establish this obligation, 
making it enforceable and effective through extradition. They are also the justifications 
that make a state demand the extradition of a person residing in the territory of another 
state according to these sources that bind the parties in extradition relations. 
   The international and Sharia foundations and sources for the extradition of criminals 
represent a set of legal means characterized by mandatory nature, which the parties rely 
on when deciding on an extradition request. In addition, there are criminal legislations in 
the field of extradition that include substantive conditions and procedural rules for the 
system of delivery and extradition of criminals. The sources and foundations for the 
extradition of criminals, in general, refer to the reasons that establish this obligation, 
making it enforceable and effective through legislative provisions and treaties that meet 
the states’ needs for extradition. They are also the justifications that make a state request 
the extradition of a person residing in the territory of another state according to these 
sources that bind the parties in extradition relations. 
One of the most notable aspects of the legal system for the extradition of criminals is its 
diversity and multiplicity on one hand, and the potential for conflict among these sources 
on the other. The diversity or multiplicity is derived from the existence of more than one 
source for conducting extradition, with varying legal ranks for these sources. Most 
jurisprudence divides them into two main categories: primary sources and supplementary 
sources. However, this division does not imply the legal value among all its priorities. 
These sources are not limited to international relations but are also influenced by the 
internal legal system of states, serving internal objectives in addition to their external 
efforts aimed at international cooperation to reduce crime. These sources are also 
relatively influenced by the political relations between states and the criminal 
environment within them, in addition to the development of international relations, 
leading to the adoption of the principle of reciprocity as a basis for extradition over other 
sources when serious political relations arise with the states they deal with. 
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 المصادر القانونیة والشرعیة لنظم استرداد المجرمین 
 الباحث: حسنین علي حسن 

 الدكتور علي صادقي 

 جامعة المصطفى العالمیة/ كلیة العلوم والمعارف، قسم قانون الجزاء وعلم الإجرام

 ملخص 
مصادر الاسترداد بصفة عامة هي الأسباب المنشئة لهذا الالتزام التي تجعله موضع التنفیذ ومنتج  إن  

المبررات التي تجعل دولة ما تطالب باسترداد شخص مقیم على   لإثارة من خلال الاسترداد، فهي كذلك 

 إقلیم دولة أخرى وفقًا لهذه المصادر التي تربط الدول الأطراف في علاقات الاسترداد. 

تمثل الأسس والمصادر الدولیة والشرعیة لاسترداد المجرمین مجموعة الوسائل القانونیة التي تتسم  

ذلك  إلى  ویضاف  الاسترداد،  طلب  في  البت  حال  الأطراف  الدول  علیها  تعول  والتي  الإلزامي  بالطابع 

التشریعات الجنائیة في مجال الاسترداد التي تتضمن في فحواها الشروط الموضوعیة والقواعد الإجرائیة  

لنظام التسلیم والاسترداد للمجرمین، ویقصد بالمصادر والأسس لاسترداد المجرمین بصفة عامة الأسباب  

والتعاهدات  التشریعیة  التنفیذ ومنتج لآثاره من خلال الأحكام  لهذا الالتزام والتي تجعله موضوع  المنشئة 

للتسلیم، فهي كذلك المبررات التي تجعل دولة ما تطلب تسلیم شخص مقیم   تلبي بها الدول حاجاتها  التي 

على إقلیم دولة أخرى وفقا لهذه المصادر  التي تربط الدول الأطراف في علاقات الاسترداد، ولعل اهم ما  

یتسم   كما  ناحیة،  من  والتنوع  بالتعدد  یتسم  انه  المجرمین  لاسترداد  القانوني  النظام  بشان مصادر  یلاحظ 

بتصور قیام التنازع فیما بین هذه المصادر من ناحیة أخرى وتستخلص سمة التعدد أو التنوع من وجود 

أكثر من مصدر لإجراء الاسترداد بحیث تنوع وتعدد المرتبة القانونیة لتلك المصادر حیث قسم اغلب الفقه 

إلى قسمین رئیسین هما المصادر الأصلیة والمصادر التكمیلیة، إلا أن هذا التقسیم  لا یعني القیمة القانونیة  

بین كل أولویاته، ولا تقتصر هذه المصادر على العلاقات الدولیة بل تتأثر بالنظام القانوني الداخلي للدول،  

التعاون الدولي للحد  الداخلیة بالإضافة إلى مساعیها الخارجیة الرامیة إلى  وذلك من أجل خدمة الأهداف 

من انتشار الجریمة، كما أن تلك المصادر تتأثر نسبیا بالعلاقات السیاسیة بین الدول ومناخ البیئة الإجرامیة   



 

 

داخلها بالإضافة الى تطور العلاقات الدولیة مما یؤدي إلى الأخذ بشرط المعاملة بالمثل كأساس لاسترداد 

 عن باقي المصادر في حال نشأت علاقات سیاسیة  جدیة مع الدول التي تتعامل معها.

 استرداد المجرمین، المصادر القانونیة، المصادر الشرعیة. الكلمات المفتاحیة: 

 أهمیة البحث: 

المجرمین   لاسترداد  والشرعیة  القانونیة  عام  بشكل  الاسترداد  أسس  دراسة  في  البحث  أهمیة  تتمثل 

ومكافحة الجریمة وتحقیق العدالة، حیث إن هذه الأسس تدخل ضمن نطاق وإطار التعاون الدولي مما یعني  

تنفیذ  الجهود من  لتكثیف  التعاون والتكاتف  تحقیق  الدولیة على ضرورة  تفاهم دولي بین الأطراف  وجود 

 الالتزام الدولي من خلال هذه الأسس.

 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في إیجاد الأسس الشرعیة والقانونیة لنظام استرداد المجرمین في المواثیق الدولیة  

المشاكل   أهم  ومن  العقاب،  من  مرتكبیها  إفلات  عدم  الجریمة وضمان  تمثل  لكي  والإسلامیة  والشرعیة  

والتشریعات   الدولیة  الاتفاقیات  وأهمها  ودولیة  وطنیة  أحكام  من  الاسترداد  مصادر  اختلاف  والعوائق 

الداخلیة والتعامل الدولي المتمثل بمبدأ المعاملة بالمثل، یضاف إلى ذلك ما یثیر نصوص إمكانیة اختلاف  

 الدول في تكییفها وتفسیرها للجرائم. 

 منهجیة البحث: 

اعتمدنا في إعداد هذا البحث على المنهج الوصفي التحلیلي للنصوص التشریعیة والمواثیق الدولیة، وكذلك  

على المنهج الاستقرائي الذي یقتضي تحلیل نصوص قانونیة وشرعیة والاتفاقیات الدولیة التي نستنبط من  

 خلالها قواعد وأسس ومصادر الاسترداد. 

 هیكلیة البحث: 

المبحث  أما  المجرمین،  استرداد  لمفهوم  الأول  المبحث  فخصصنا  مباحث،  ثلاث  على  البحث  هذا  قسمنا 

الثاني فخصصناه للأسس القانونیة لاسترداد المجرمین في المواثیق الدولیة، أما المبحث الثالث فخصصناه  

 للأسس الشرعیة لاسترداد المجرمین في الشریعة الإسلامیة. 

 



 

 

 المبحث الأول : مفهوم استرداد المجرمین 

المجرمین   المجرمین    ن أو تسلیمهم كلمتا  extraditionاسترداد  مترادفتان تدلان على معنى واحد وتسلیم 

العدید من المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة فلیس هنالك   لأجلهامن اهم الامور التي عنیت بها الدول وعقدت  

دولة في العالم لم ترتبط مع غیرها في معاهدة ثنائیة أو جماعیة تحضر تسلیم المجرمین ویعود السبب في 

الحدیثة   المواصلات  بعد تطور وسائل  الحدیث وخصوصاً  العصر  المجرمین في  إلى ازدیاد خطورة  ذلك 

فاصبح هروب المجرم من قبضة السلطات أمراً یسیراً بالإضافة الى عدم تمكن الدوال من السیطرة على 

اجل   من  والقضائي  الشرطي  الصعید  على  بینها  فیما  الدول  تعاون  من  لابد  فكان  كاملة  سیطرة  حدودها 

بمعنى ان   بمحاكمتهم والاسترداد  المختصة  الدولة  إلى  المجرمین والقبض علیهم وتسلیمهم  ملاحقة هولاء 

تقوم دولة بتسلیم شخص موجود على اقلیمها الى دولة أخرى بناء على طلبها لتحاكمه عن جریمة یعاقب  

علیها قانونها أو لتنفیذ حكم صادر علیه من محاكمها وبذلك یحقق الاسترداد فائدة مزدوجة لكلا الدولتین  

الدولة   مصلحة  من  أن  كما  جریمته  على  ومعاقبته  المجرم  بمحاكمة  الاسترداد  طالبة  الدولة  تقوم  حیث 

فیه   الاسترداد  أن  بالإضافة  ارضها  على  موجود  خطیر  مجرم  من  تتخلص  ان  الاسترداد  منها  المطلوب 

مصلحة عالمیة بأن یكون وسیلة رادعة تمنع المجرمین من ارتكاب جرائمهم بسبب ان معاهدات الاسترداد  

وقوانینها ستجعل ید العدالة تطالهم اینما ذهبوا والاسترداد قدیم في تاریخ العلوم الجزائیة وقد كان الملوك  

یساعد بعضهم البعض على خصومهم السیاسیین فكانوا یقبضون علیهم ویسلمونهم إلى الملك الذي ثاروا 

علیه لینتقم منهم أشد انتقام ولكن حدیثاً أخذ یشمل الجرائم العادیة بموجب قوانین ومعاهدات دولیة وكذلك 

بتسلیم   الدولة  انه لایجوز أن تقوم  یعني  الدول مستقلة ذات سیادة وهذا  بین  ان عملیة الاسترداد لایتم الا 

 .)١(  المجرمین الى اشخاص او منظمات دولیة لیست لها صفة الدولة.

 

 

بغیة التعرف على مفهوم الاسترداد بشكل واضح ودقیق لا بد لنا من التطرق الى تعریف الاسترداد     

ینتج عن ذلك فان  التعریفات وما  الفقهاء ورجال القضاء والاختلاف الحاصل في هذه  اللغة وتعریف  في 

الاختلاف في هذا التعریفات حسب التطور التاریخي كان في السابق یعتبره الفقهاء من أوجه التعاون بین  

الأمراء الى ان أصبح في الوقت الحاضر من أوجه التعاون الدولي لمكافحة الجریمة وعدم افلات مرتكبیها  



 

 

(الاسترداد   هما  المجال  هذا  في  یستعملان  مصطلحین  هناك  ان  الى  الاشارة  من  بد  لا  كما  العقاب  من 

والتسلیم) فنجد بعض الكتاب والتشریعات یستعملون مصطلح الاسترداد والبعض الاخر یستعمل مصطلح  

التسلیم والاخیر هو الاكثر شیوعاً وواقع الأمر ان التسمیة تختلف باختلاف الدولة كونها طالبة أو مطلوب  

منها التسلیم فهو یكون استرداداً اذا كانت الدولة طالبة ویكون تسلیماً اذا كان مطلوب منها التسلیم وترتیباً  

والفرع  اللغة  في  الاسترداد  تعریف  الأول  في  نتناول  فروع  ثلاث  الى  المطلب  هذا  سنقسم  تقدم  ما  على 

 الثاني تعریف الاسترداد اصطلاحاً وفي الفرع الثالث التمییز بین استرداد المجرمین والعناوین المشابهة.

 المطلب الأول: الاسترداد لغة  

الاسترداد في الاصل من الفعل استرد المزید بالسین والتاء والذي یفید معنى الطلب والمعالجة واصل     

ویقال ایضاً استرد الشيء طلب    )٣(ویقال الرد أي صرف الشي وارجعه واسترد طلب الرد    )٢(مادتها ردد 

لَهُ مُعَق�بَاتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الل�هِ إِن� الل�هَ لَا رده علیه كما جاء في الآیة الكریمة (

اي    )٤()لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ   یُغَی�رُ مَا بِقَوْمٍ حَت�ى یُغَی�رُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الل�هُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَد� لَهُ وَمَا

لا رجعة له وقد یستعمل للدلالة على الصد فیقال رد الهجوم أي بمعنى صد الهجوم وایضاً رد كلامه اي  

 )٥(رفضه

أي    الاسلام  الرجوع عن  یعني  الذي  الاسلام  الردة عن  ففي  الرجوع  بمعنى  الرد  استعمل مصطلح  كما 

والالفاظ المرتبطة بالاسترداد هي الاسترجاع والاستحقاق فیقال: اذا تلف المبیع فللمشتري استرجاع  )٦(كفر

الثمن وعندما یرتبط الاسترداد بالمتهمین المحكوم علیهم فانه یعني طلب الرد رد المتهم أو المحكوم علیه  

) هو مقتبس من مصطلح  extraditionاما في اللغة الفرنسیة فإن المصطلح الاكثر شیوعاً للاسترداد هو (

)extra  مصطلحات استعملت  فقد  ذلك  ومع  تسلیمهم  او  للعدالة  المطلوبین  استرداد  یعني  الذي  بلاتینیه   (

) مصطلح  ومنها  فرنسا  عقدتها  التي  والمعاهدات  القوانین  في  اعادة  restitutionاخرى  ویعني  كما    )٧( ) 

) الذي أقبس من الفرنسیة  extradition) فتستعمل مصطلحات عدیدة منها (remettionاستخدم مصطلح (

كما استخدم مصطلح    ١٨٧٠حیث استخدم اول مرة في القانون البریطاني عام    )٨()surrenderومصطلح (

) والذي یعني جواز التخلي عن المحرم أو اعادة المطلوب  renditionاخر في المعاهدات البریطاني هو (

   )٩( للعدالة للدولة الطالبة حیث یحكم فیها طبقاً لاتفاق عارض بینهما

 المطلب الثاني: الاسترداد اصطلاحاً 



 

 

قد عرف استرداد المجرمین بعدة تعاریف حیث یسعى كل تعریف الابراز خاصیة من خواصه وعندما  

حول   والكتاب  الفقهاء  بین  اختلافاً  نجد  الاسترداد  بموضوع  العلاقة  ذات  والمصادر  الكتب  في  نتصفح 

حیث یعرفه البعض بانه    )١٠( تعریف الاسترداد وذلك حسب المنظور الفقهي والتشریعي السائد في كل دولة  

((تسلم دولة لأخرى شخصاً منسوباً الیه اقترف جریمة أو صادر بحقة حكم بالعقاب كي نتولى محاكمته او  

ویعرفه بعض أخر بانه (اجراء قانوني تقوم به الدولة المطلوب منها التسلیم بتسلیم    )١١( تنفیذ العقوبة فیها))

شخص موجود في اقلیمها الى دولة اخرى تطلب استرداده لا تهامة بارتكاب جریمة معاقب علیها بمقتضى  

قوانینها لا جراء محاكته أو لتنفیذ الحكم الصادر علیها عنها متى توافرت شروطه القانونیة) فیما یرى الفقه  

الى   بتسلیمه  جریمة  في  علیه  محكوم  أو  المتهم  لها  لجأ  التي  الدولة  بمقتضاه  تقوم  ((عمل  بانه  المصري 

تنفیذ العقوبة علیه   الفقه الانجلو   )١٢( الدولة المختصة بمحاكمة أو  التعریف الذي اخذ به  وهو تقریباً نفس 

على  بناءً  اخرى  دولة  لتسلیم  ما  الدولة  تستخدمها  قانونیة  وسیلة  ((بانه  الاسترداد  عرف  حیث  الامریكي 

طلبها شخص متهم او محكوم علیه في جریمة ارتكبت بالمخالفات لتشریعات الدولة الطالبة والتي تختص 

بالمثل باعتباره وجهاً    )١٣(بمحاكمته استناداً الى معاهدة أو المعاملة  الفقهاء الاسترداد  وكذلك یعرفه بعض 

لمكافحة   الدولي  التضامن  مظاهر  (احد  بانه  الجریمة  لمكافحة  الدولي  من  والتضامن  التعاون  وجوه  من 

الجریمة تقوم بموجبه دولة ما بتسلیم شخص في اقلیمها الى دولة اخرى تطلب لمحاكمة عن جریمة انتهك  

وهناك من عرفه على انه عملیه تخلي  )١٤( بها حرمة قوانینها أو لتنفیذ حكم صادر علیه من احدى محاكمها

اقلیمها لصالح دولة صاحبة الاختصاص في محاكمته او معاقبته عن  دولة معینة عن شخص یتواجد في 

المرتكبة   الى    )١٥( الجریمة  دولة ما شخص  نقل  بانه  الدولیة  الجنائیة  للمحكمة  الأساسي  النظام  وقد عرفه 

وطني   تشریع  او  اتفاق  أو  معاهدة  بموجب   ، اخرى  المحكة    )١٦( دولة  عرفت  فقد  القضاء  عرفه  كما 

الامریكیة العلیا استرداد (اجراء بمقتضاه تسلیم الدولة متهم او محكوم علیه لدولة اخرى ، كجریمة ارتكبها  

في  اختصاص  لها  یكون  حیث  اخرى  لدولة  القضائیة  الولایة  داخل  او  الاقلیمیة  حددوها  نطاق  خارج 

محاكمته او معاقبته وكما عرفته المحكمة الانكلیزیة العلیا ((اجراء قانوني شكلي یدعم حق الدولة الطالبة  

في ملاحقة القضائیة للمطالبة باستفادة احد الاشخاص محل ملاحقة و المتواجد على اقلیم الدولة المطلوب 

منها لمحاكته عن اتهامات جنائیة تم ارتكابها في الدولة الطالبة أو لهروبه من الحبس المحكوم به علیه في 

 ) ١٧(  الدولة الطالبة.



 

 

 :ونرى في الاسترداد ما یأتي 

ان  ١ اذ  التسلیم  منها  المطلوب  للدولة  (تسلیم)  و  الطالبة  للدولة  بالنسبة  (استرداد)  یسمى  النظام  ان   _

 الاسترداد والتسلیم وجهان لعملة واحدة. 

_ ان الاسترداد یشمل المتهم والمدان (المحكوم علیه على حد سواء اي عندما تكون الدعوة في مرحلة  ٢

 التحقیق أو المحاكمة أو بعد صدور الحكم. 

_ ان اعتبار الاسترداد هو تخلي دولة عن شخص مقیم على ارضها هو محل نظر فالدولة لا تتخلى عن  ٣

الشخص الذي تسلمه وانما تعیده الى الدولة صاحبة الاختصاص لینال جزاءه عن الجریمة التي استرد من  

التخلي هو عدم جواز  اجلها وانتهك بها قوانینها وهدد كیانها الاجتماعي والدلیل على عدم صحة نظریة 

 محاكمته عن جریمة اخرى غیر الجریمة التي استرد من اجلها  

_ان التسمیة الافضل لهذا النظام هو (استرداد المطلوبین) كي تكون شاملة للمتهمین والمدانین على حد  ٤

 سواء ومن طرفي الاجراء (الدولة الطالبة ، الدولة المطلوب منها)  

 وسوف نقسم الاسترداد اصطلاحاً إلى 

 الفرع الأول: التعریف الفقهي الاسترداد المجرمین 

لم یتم الاجماع والاعتراف بتعریف موحد لاسترداد بل تعددت التعریفات الفقهیة حوله وقد اختلف رجال 

النظام وتحدید معناه وذلك لاختلاف الاسس الرئیسیة التي یرتكز علیها   القانون والفقهاء حول مفهوم هذا 

هذا النظام ومدى الاخذ به حیث یختلف البعض حول طبیعته والزامیته سواء كان واجباً قانونیاً أو واجباً  

أدبیاً فضلاً على ان هذا النظام یتعلق بشقین من القانون هما القانون الجنائي والقانون الدولي مما یعد عاملا  

من عوامل هذا الخلاف وعلى الرغم من هذا الخلاف تقاربت التعریفات حیث ذهبا البعض الى ان استرداد 

الجغرافیة  الحدود  عن  خروج  من  فیه  لما  الاجرام  لمكافحة  الدولي  للتضامن  علمیاً  تطبیقاً  هو  المجرمین 

 للدولة لملاحقة المجرمین والتصدي للجریمة 

الاتفاقیات   في  الحال  كما هو  عام  اتفاق  على  اوبناء  الدولتین  بین  اتفاقیة خاصة  على  بناء  یتم  ما  وغالباً 

، وقد عرفه الفقه الفرنسي بانه تصرف صادر من الدولة المطلوبة منها    )١٨(والمعاهدات متعددة الأطراف

التسلیم الفرد المتهم بارتكاب جریمة جنائیة خارج اقلیمها لدولة اخرى وهي المختصة بمحاكمته وعقابه كما  

التي  التسلیم  المطلوب منها  الدولة  یتم عن طریق  قانونیة  بانه وسیلة  الفرنسي  الفقه  عرفه جانب اخر في 



 

 

توافق على تسلیم الشخص المقیم على اقلیمها الى دولة أخرى التي تطلب التسلیم لفرد سبق أن تم الحكم  

علیه الحكم  یتم  أولم  تنفیذها  في  وترغب  بعقویة  تسلیم    )١٩(علیه  امریكي  الانجلو  الفقه  عرفه  وقد  بعد 

واسترداد المجرمین بانه وسیلة قانونیة تستخدمها دولة ما لتسلیم دولة اخرى بناء على طلبها شخص متهم  

أو محكوم علیه في جریمة ارتكبت بالمخالفة لتشریعات الدولة الطالبة والتي تختص بمحاكمته تأسیسا على  

بمقتضاه دولة تسمى   تقوم  تعاون دولي  بانه اجراء  المصري  الفقه  بالمثل وقد عرفه  المعاملة  أو  المعاهدة 

جهة   الى  او  الیها  المطلوب  الدولة  تسمى  ثانیة  دولة  الى  اقلیمها  في  یوجد  شخص  بتسلیم  الطالبة  الدولة 

 )٢٠( قضائیة دولیة بهدف ملاحقته عن جریمة اتهم بارتكابها لأجل تنفیذ حكم جنائي بحقه

 الفرع الثاني: التعریف القضائي لاسترداد المجرمین 

أن معظم التشریعات الداخلیة الخاصة بالاسترداد المجرمین والخاصة بالتعاون القضائي الدولي لم تعرف   

هذا النظام بل اكتفت بتعریف المصطلحات المتعلقة بالتسلیم والتي تستخدم في نصوص القانون ذاتها وعلى 

من احكام المحاكم الوطنیة اذا عرفت المحكمة العلیا الانجلیزیة    الرغم من ذلك فقد جاء التعریف في العدید 

بانه اجراء قانوني شكلي یدعم حق الدولة الطالبة في الملاحقة القضائیة للمطالبة باستعادة احد الاشخاص  

في   ارتكابها  تم  جنائیة  اتهامات  عن  محاكمته  منها  المطلوب  الدولة  اقلیم  على  والمتواجد  الملاحقة  محل 

الدولة الطالبة أو الهروب من الحبس القانوني المحكوم به علیه في الدولة الطالبة ویؤخذ على هذا التعریف  

 )٢١(تناسیه مصادر الاسترداد وهي الاتفاقیات الدولیة والقوانین الداخلیة والمعاملة بالمثل

اما بخصوص المحكمة العلیا الامریكیة فقدت عرفته بانه وسیلة قانونیة توسس على المعاهدة أو المعاملة  

بالمثل أو المجاملة أو القانون الوطني حیث تتسلم احدى الدول إلى الاخرى شخصاً متهماً أو محكوماً علیه 

أو   لمحاكمته  الدولى  الجنائى  القانون  قواعد  انتهاك  أو  الطالبة  الدولة  قوانین  لمخالفة  جنائیة  جریمة  في 

  )٢٢(معاقبته في الدولة الطالبة فیما یتعلق بالجریمة المذكورة في الطلب 

ومن خلال ما تقدم یمكن استخلاص ابرز السمات في تعاریف استرداد وتسلیم المجرمین بانه ذات طابع   

طوعي او تعاوني ویعد اجراء تعاونیاً بین الدول لملاحقة المجرم ومكافحة الجریمة بحیث لا یوجد ما یلزم  

الدولة المطلوب منها التسلیم أن تسلم المجرم المقیم في اقلیمها. كما لا یعد رفضها مسؤولیة قانونیة علیها 

الا في حالة كانت مبرمة اتفاقا أو معاهدة دولیة تلزمها بذلك وان الاسترداد والتسلیم لا ینشا الا من قبل  

التسلیم  قیام  المصور  غیر  فمن  وبالتالي  الدولي  المجتمع  أعضاء  احد  كا  صفتها  لها  السیادة  كاملة  دولة 



 

 

یكون   وانما  العام  الدولي  القانون  اشخاص  من  تعتبر  أنها  من  بالرغم  الدولیة  المنظمات  بین  والاسترداد 

التسلیم بین منظمة دولیة ودولة كاملة السیادة كما هو الحال بالنسبة لالتزام الدول بالتسلیم الاشخاص الى  

 )٢٣( المحكمة الجنائیة الدولیة

 

 الأسس القانونیة لاسترداد المجرمین في المواثیق الدولیة. - الثانيالمبحث 

الجریمة   الدولي في مجال مكافحة  التعاون  مبدأ  تعتمد على  المجرمین  القانونیة لاسترداد  إن الأسس 

وتحقیق العدالة وأن عدم وجود هذه الاتفاق السابق لا یحول دون استرداد المجرمین لأنه یستمد من القواعد  

التي اتفقت علیه   ) ٢٤( العامة التي تحكم علاقات الدول والاتفاق لا ینشئ الاسترداد بل ینظمه ویلزم الدول 

متى ما كانت جدیة هذه الدول كبیرة في تحقیق هذه الغایة فسوف تسعى لتحقیقها بكافة الوسائل القانونیة  

أسس ومصادر النظام القانوني لاسترداد المجرمین لا تخرج من نطاق مصادر القانون الدولي  بمعنى تعدد  

المتمثلة في الاتفاقیات الدولیة الشارعة وقرارات الصادرة من المنظمات الدولیة والعرف والمبادئ القانونیة  

بهذا  لمعاهدات  توقیعها  عند  الدول  علیها  تنفق  التي  أسس  وفق  یتم  المجرمین  استرداد  نظام  ان  نجد  لذا 

 الخصوص ومن ما تصدره من تشریعات داخلیة 

وما استقر علیه العرف الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل وكذلك القرارات التي تصدرها المنظمات الدولیة وكل  

 .)٢٥( هذا یعتبر أسس ومصادر أصلیة وهناك مصادر أخرى تكمیلیة سوف نتكلم عنها لاحقاً

 المطلب الأول.. الأسس الأصلیة 

واتفاق   تفاهم  یعني وجود  فهذا  الدولي  التعاون  وأطار  نطاق  یدخل ضمن  المجرمین  استرداد  مبدأ  أن  بما 

دولي بین الأطراف الدولیة على ضرورة تحقیق التعاون والتكاتف لتكثیف الجهود من اجل تنفیذ الالتزام  

ثنائیة او متعددة الاطراف   اتفاقیات دولیة  التفاهم یصدر عن قناعات دولیة تتجسد من خلال  الدولي وهذا 

من النظام  )  ۳۸والتشریعات الوطنیة لكل دولة وكما یملیه العرف الدولي والواقع العلمي وقد بینت المادة (

الاساسي لمحكمة العدل الدولیة معظم مصادر القاعدة الدولیة من خلال ما تطبقه من قواعد عند الفصل في  

التي ترفع   المنازعات  المحكمة ان تفصل في  الى (( ان وظیفة  الیها حیث اشارت  التي ترفع  المنازعات 

 الیها وفقاً لأحكام القانون الدولي وهي تطبق بهذا الشأن:



 

 

الدول  .١ جانب  من  صراحة  بها  معترف  قواعد  تضع  التي  والخاصة  العامة  الدولیة  الاتفاقیات 
 المتنازعة. 

 تواتر الاستعمال. العادات المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دولي على   .٢
 مبادئ القانون العامة التي أقرتها الامم المتمدنة  .٣
مصدراً  .٤ هذا  ویعتبر  الامم  مختلف  من  العام  القانون  في  المؤلفین  كبار  ومذاهب  المحاكم  أحكام 

 من انتظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  ٥٩احتیاطیا لقواعد القانون وذلك مراعاة أحكام المادة  
الدول  علیها  تعول  التي  الالزامي  بالطابع  تتسم  التي  القانونیة  الوسائل  من  الاصلیة  المصادر  وتعتبر 

 .)٢٦( الأطراف في استرداد المجرمین

 

 الفرع الأول: المعاهدات الدولیة 

وتعني المعاهدات الدولیة اتفاق بین دولتین أو أكثر لتحدید حقوقهم وواجباتهم المتبادلة او لتنظیم رابطة او  

مسألة او تعدیل علاقة بینهما أو لوضع قواعد وأنظمة تتعهد باحترامها وهي الدلیل القانوني والصورة  لحل  

 . )٢٧( الدولیة للتشریع الدولي

تخضع   مكتوبة  وثیقة  انها  على  المجرمین  وتسلیم  استرداد  معاهدات  نعرف  ان  یمكن  تقدم  ما  على  وبناء 

للقانون الدولي یتم الاتفاق فیها بین الدول المتعاقدة على الالتزام بقواعد واحكام الاسترداد والتسلیم المحددة 

 في الوثیقة ولا تمتد التزاماتها واحكامها لغیر الدول الموقعة علیها وبالتالي فان:

معاهدات الاسترداد ایا كان موضوعها لابد ان تكون مكتوبة وتتخذ فیها إجراءات شكلیة محدودة   .١
 وتخضع لقواعد القانون الدولي العام.

معاهدات الاسترداد لا تنشأ الا بین الدول فقط فهي تكون بین دولتین أو أكثر ولا یتصور قیامها   .٢
 بین المنظمات الدولیة.

معاهدات الاسترداد والتسلیم لا تلزم الا الاطراف الموقعین علیها ولا تلتزم الدولة الموقعة علیها   .٣
 .)٢٨(الا بما جاء فیها من نصوص 

وتعتبر المعاهدات الدولیة مصدر اساسي لأنشاء القواعد القانونیة الدولیة اذ انها تمثل التشریع الأول في  

إرادة صریحة   المجالات لأنها  الدولي في كافة  التعاون  أدوات  أبرز  تعتبر  الدولیة وكذلك  العلاقات  مجال 

 عن نیة الأطراف لتحقیق التعاون في موضوع المعاهدة.



 

 

من نصوص  ورد  بما  الدولة  التزام  واقع  من  والتسلیم  الاسترداد  مجال  في  المعاهدات  اهمیة  وتتضح 

مصادر  أهم  من  وهي  طلبها،  تقدیم  عند  علیه  تستند  قانوني  كسند  علیها  الطالبة  الدولة  واعتماد  المعاهدة 

استرداد  عملیة  انجاز  لغرض  اتباعها  الواجب  والشروط  الأساس  تحدید  الى  وتهدف  والتسلیم  الاسترداد 

المجرمین وتحدید الهیئات المختصة بالفصل في طلباتها كما تعبر المعاهدة عن الالتزام الدولة بما ورد في  

وتعتبر   الاسترداد  طلب  في  علیه  تستند  ان  یمكن  شرعي  بسند  المطالبة  للدولة  الفرصة  وایجاد  نصوص 

والنزوات  الاهواء  عن  تبعده  سلیمة  اسس  على  الاسترداد  نظام  لإرساء  ناجحة  وسیلة  المعاملات 

 .)٢٩( السیاسیة

وهنالك اجماع كامل على ان الاسترداد واجب قانوني في حالة وجود معاهدة أو اتفاقیة لان الاختلاف  

یظهر في حالة عدم وجود معاهدة او اتفاقیة دولیة بذلك فالبعض یرى انه واجب سیاسي مثل باجوث كون  

تمارسها الحكومة في حین یرى اخرون مثل مارتینز  أن الاسترداد والتسلیم یعود الى اعمال السیادة التي  

بانه الالتزام ناقص أي انه وان كان التزام قانوني فان عدم القیام بهذا الالتزام لا یؤثر على مركز الدولة  

في حین اجمع الباحثین العرب على ان الالتزام بالمعاهدة التزام قانوني ویتحول الى الالتزام طبیعي ادبي 

في حالة تخلف المعاهدة وبالتالي فان الاخلال بهذا الالتزام لا یرتب نفس الاثار التي تترتب عند الاخلال  

 .)٣٠( بالالتزام القانوني

التي   وحدها  لیست  المعاهدات  ((ان  اكسفورد  في  الثاني  مؤتمره  في  الدولي  القانون  معهد  اشار  وقد 

والتسلیم   الاسترداد  القانونیة على عمل  الصفة  ذلك على  تضفي  یوثر  أن  دون  بدونها  اجراءه  یمكن  وانما 

بل  الاسترداد  في  عدمه  الالزام من  تمنح صفة  التي  لیست وحدها  الدولیة  المعاهدة  ان  یعني  بما  صفتها، 

اتفاقیات دولیة في هذا المضمار   بالمثل الذي انتهجته عدة دول دون وجود  العرف الدولي ومبدأ المعاملة 

الفقه الى مذهبین المذهب  كما هو الحال في مصر ومعظم دول أوربا الغربیة كبریطانیة وفي هذا انقسم 

الامریكي الذي لا یقبل التسلیم الا إذا  سبقته معاهدة والمذهب الفرنسي الذي یقبل التسلیم خارج  الاتفاق  

 .)٣١( الدولي ویشترط في ذلك ان یتم وفق القانون

 العرف الدولي  -الفرع الثاني  

یعتبر العرف أحد المصادر المنشة لنظام استرداد المجرمین وهو یلعب دور هام في إطار العلاقات الدولیة 

المادة   بینت  وقد  مكتوب  نص  وجود  عدم  حالة  في  الدولیة  المحاكم  الیه  وتلجأ  النظام  ٣۸الحدیثة  من  أ 



 

 

استرداد  نظام  ومصادر  الدولیة  القواعد  مصادر  من  مصدرا  العرف  بأن  الدولیة  العدل  لمحكمة  الأساسي 

المجرمین لا یخرج عن نطاق مصادر القانون الدولي وتلجأ الدول للعرف في حالة عدم وجود اتفاقیات او  

التي   والقواعد  الاجراءات  الدول  خلاله  من  لتتیح  المجرمین  وتسلیم  الاسترداد  احكام  تنظم  داخلیة  قوانین 

اكدت  حیث  القانونیة  القواعد  لأنشاء  الثاني  المصدر  العرف  ویعتبر  الاسترداد  عملیة  لإتمام  علیها  استقر 

محكمة العدل الدولیة على ان العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة الاحكام التي تنشأ من تكرار التزام  

ولا یوجد تأثیر مباشر للعرف الدولي     )٣٢( الدول بها في تصرفاتها مع غیرها في اغلبیة الدول المتحضرة

في مجال استرداد المجرمین بل یعتبر مصدر یمد المعاهدات بالقواعد الدولیة المستقرة والتي یرید النص  

تواتر   من  الناتجة  العرفیة  القواعد  بعض  استخلاص  یمكن  ذلك  من  وبالرغم  المعاهدة  صلب  في  علیها 

ومبدا  المزدوج  التجریم  شرط  ومنها  الاتفاقیات  في  وصیاغتها  بها  والاعتراف  علیها  الدول  وتكرار 

السیاسیة   الجرائم  في  التسلیم  وعدم  اللاجئ  تسلیم  وحظر  الرعایا  المواطنین  تسلیم  واستثناء  الخصوصیة 

 ) ٣٣( وغیرها من امثلة قواعد عرفیة دولیة استقر العمل بها من جانب الدول وتمت صیاغتها في اتفاقیاتها

من بین الامتیازات التي تتمیز بها القواعد العرفیة أن صفتها الالزامیة اكثر اتساعاً من الصف الإلزامیة  

للمعاهدات والقانون الوطني اذ إن العرف الدولي  یلزم جمیع أفراد العائلة الدولیة بعكس المعاهدات التي لا  

من معاهدة فینا الخاصة بقانون المعاهدات    ٣٦تلتزم الا اطرافها فقط بل اكثر من هذا فقط حررت المادة  

ارتضته  طالما  المعاهدة  هذه  في  اطراف  غیر  دول  یلزم  أن  یمكن  المعاهدة  نص  في  الوارد  الحكم  أن 

 .)٣٤( الجماعة الدولیة وتواتر السلوك الدولي علیه اذ یعتبر بمثابة حكماً عرفیاً لا تعاهدیاً

 التشریعات الداخلیة -الفرع الثالث 

الدولة  داخل  التشریعیة  الهیئة  تضعها  التي  القانونیة  والأحكام  القواعد  مجموعة  الداخلیة  بالقوانین  ویقصد 

او   الوطنیة  القوانین  منها  مترادفة  بكلمات  عنها  وعبر  القانون  أو  التشریع  اصطلاحاً  علیها  ویطلق 

 .)٣٥( المحلیة

المجرمین   وتسلیم  استرداد  مصادر  من  أصلي  كمصدر  الداخلیة  قوانینها  في  الدول  من  الكثیر  وتعتمد 

وقانون الظهیر الملكي المغربي   ١٩٥٧بصدورها قوانین مستقلة كما قانون تسلیم المجرمین السوداني عام  

وكذلك نظم القانون الفیدرالي الأمریكي الاحكام العامة لإجراءات التسلیم والاسترداد الى جانب    ١٩٥٨عام  

 .)٣٦( القوانین المحلیة لكل ولایة



 

 

وتسلیم   استرداد  تخص  الجنائیة  قوانینها  في  لها  ابواباً  الدول  بعض  تنص  القانون  وقد  في  كما  المجرمین 

 . ٤٢٦-٤٠٧في مواده  ٢٠٠٤وقانون الجنائي القطري لسنة  ٤٩٧-٤٩٣الجنائي اللیبي في مواده 

وتتمثل هذه القوانین مصادر لنظام استرداد وتسلیم المجرمین وتهدف الدول التي تصدر هذه القوانین الى 

 إرساء بعض المبادئ ونذكر على سبیل الحصر: 

 تنظیم إجراءات وقواعد التسلم واصوله  .١
في   .٢ الدولة  تعتقده  قد  لما  اساساً  تكون  ان  یمكن  التي  العامة  والقواعد  الرئیسیة  الخطوط  وضع 

 المستقبل من معاهدات واتفاقیات.
 تجدید شروط التسلیم الاختیاري في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاق دولي.  .٣
 .)٣٧( تشملها احكام المعاهدات والاتفاقیات تحدید شروط التسلیم الاختیاري في الحالات التي لا  .٤

وقد اصدرت الكثیر من البلدان العربیة تشریعات وطنیة لتسلیم المجرمین كالمملكة الاردنیة بصدور قانون  

عام  الهاربین  المجرمین  اللبناني    ۱۹٢۷تسلیم  العقوبات  قانون  المجرمین ضمن  تسلیم  نظمت  التي  ولبنان 

عام   المواد    ١٩٤٣الصادر  المادة    ٣٦حتى    ٣٠في  نظم    ٧التي ضمتها  وكذلك  الاسترداد)  (في  بعنوان 

وقد یكون القانون    ٧٢٠الى    ٦٩٤المشرع الجزائري احكام التسلیم في قانون الاجراءات الجنائیة في المواد 

الذي   المزدوج  التجریم  المثال شرط  سبیل  على  متعددة  لأسباب  التسلیم  اجراء  في  ومشكلة  عقبة  الوطني 

یشترط ان یكون الفعل المجرم معاقباً علیه في الدولتین وكذلك قواعد التقادم التي تسري على الدعوى أو  

 .)٣٨( العضویة فكل هذه الإجراءات قد تقف حائلاً لأجراء التسلیم والاسترداد بین الدول

 المبادئ العامة القانون  -الفرع الرابع 

للقانون وسیلة في ذاتها   المبادئ العامة  القانون الدولي  تعتبر  یطبقها القضاء مباشرة كمصدر من مصادر 

معظم   یتبعها  والتي  الرئیسي  القانوني  النظام  في  العامة  بالمبادئ  بالاعتراف  غالبیته  في  الفقه  ویشرط 

التشریعات الوطنیة وهي بصفة أساسیة النظام الانجلو أمریكي والنظام الشیوعي والنظام اللاتیني والشریعة  

 .)٣٩( الإسلامیة

المادة   المصادر الاصلیة    ٣٨/١حیث ذكرت  بین  الدولیة أن من  العدل  النظام الأساسي لمحكمة  من 

تقدم قامت لجنة   للقانون التي أقرتها الامم المتمدنة))، وبناءً على ما  العام (المبادئ العامة  للقانون الدولي 

محكمة   قررتها  التي  الأساسیة  المبادئ  بصیاغة  المتحدة  للأمم  العامة  للجمعیة  التابعة  الدولي  القانون 



 

 

ویرى بعض الفقهاء أن هذا القرار   ٩٥/١. حیث وافقت علیها الجمعیة العامة بقرارها رقم  )٤٠( نورمنبوج

وضع   حیث  الدولیة  القانونیة  الشرعیة  نورمبرج  مبادئ  في  علیها  المنصوص  الجرائم  على  اضفى  قدا 

الدعوى وهذا من شأنه أن یساعد في   النظر في  المحاكم عند  تهتدي بها  التي یمكن ان  القواعد الأساسیة 

 .)٤١(تطویر القانون الدولي الجنائي

الابادة   الدولیة لارتكابهم جریمة  الجنائیة  للمحاكم  المجرمین  بتسلیم  یتعلق  بما  العلمي  الواقع  أكد  وقد 

لمبادئ   وطبقاً  الدولي  الاتجاه  ظل  في  ورواندا  السابقة  یوغسلافیا  في  الإنسانیة  ضد  وجرائم  الجماعیة 

نورمبرج حیث اعتبرت المبادئ العامة للقانون سنداً هاماً لمحكمة العدل الدولیة في التفسیر حلول المسائل  

لا تخضع لمعاهدة او عرف وقد طبقتها المحكمة بصفة خاصة في مسائل الإجراءات. وقد بینت الاتجاهات  

المطلوبة   والدول  الطالبة  الدول  بعض  بین  المجرمین  لتسلیم  معاهدات  وجود  عدم  وبوضوح  المعاصرة 

المدن  دول  إلى  أصله  یرجع  والذي  المعاصر  الدولي  القانون  ظل  في  الرعایا  تسلیم  عدم  مبدا  واستقرار 

طبقا   المتهمین  رعایاها  على  القضائیة  ولایتها  بممارسة  منها  المطلوب  الدولة  وقیام  والیونانیة  الاغریقیة 

) المادة  الدولیة في ظل  الصادرة عام  ٥/٢لالتزامها  ـال  اتفاقیة مونتری وقد عجزت محكمة    ١٩٧١) من 

العدل الدولیة في التوصل الى اصدار قرار حول تحدید الجهة القضائیة المختصة بنظر النزاع الحاصل بین  

 .)٤٢( الدول الطالبة بإرغام الدولة المطلوبة منها تسلیم رعایاها المتهمین

هذه  اعتبار  الى  البعض  فذهب  للقانون  العامة  للمبادئ  القانونیة  الطبیعة  حول  الدولي  الفقه  واختلف 

والعرف  المعاهدات  في  تتمثل  التي  الدولي  للقانون  الاصلیة  للمصادر  مساعداً  او  مكملاً  مصدراً  المبادئ 

الدولي بینما ذهب رأي ثاني إلى أن المبادئ مجرد اسلوب من أسالیب تفسیر قواعد القانون الدولي ویذهب  

 الرأي الثالث إلى أن هذه المبادئ هي مصدر رئیسي من مصادر القانون الدولي العام  

أولاً: الرأي الأول أن المبادئ العامة للقانون مصدراً احتیاطیاً أو مساعداً للقانون الدولي. یذهب أنصار هذا 

للقانون لا تعدو أن تكون مصدراً احتیاطیا أو مكملاً للقانون الدولي ویستند  المبادئ العامة  الراي الى ان 

العدل  لمحكمة  الأساسي  النظام  بأعداد  قامت  التي  المشرعین  للجنة  التحضیریة  الاعمال  على  الرأي  هذا 

حیث بینت هذه الاعمال عن تعداد المبادئ العامة للقانون بین مصادر القانون    ١٩٢٠الدولیة الدائمة عام  

أو   اتفاق  یوجد  الا حینما لا  المبادئ  الى هذه  یلجأ  الدولي لا  القاضي  أن  أكثر من  یعني  یكن  ولم  الدولي 

 .)٤٣( عرف أو حین تكون هذه القواع المستمدة من أحد هذین المصدرین غیر كافیة لحسم النزاع



 

 

العامة الا في حالة   المبادئ  إلى  الفكرة فلا یرجع  تبنى هذه  الدولي قد  الرأي على أن القضاء  ویؤكد هذا 

غیاب القواعد الأخرى للقانون الدولي العرفیة أو الاتفاقیة أو إذا كانت هذه القواعد تنطوي على نقص او  

 قصور في معالجة القضیة المطروحة على القضاء. 

ثانیاً: الرأي الثاني ان المبادئ العامة للقانون وسیلة من وسائل التفسیر. ان هذا الرأي ینكر على المبادئ  

القانون الدولي ومن أنصار   للقانون وصف المصدر ویعتبرها وسیلة أو اسلوب من اسالیب تفسیر  العامة 

المادة   أن  الى  ذهب  حیث  سالفیوني  الایطالي  الفقیه  الاتجاه  الدائمة   ٣٨هذا  لمحكمة  الأساسي  النظام  من 

قواعد   تفسیر  الى وسیلة من وسائل  الإشارة  تقصد  انما  للقانون  العامة  المبادئ  بنصها على  الدولي  للعدل 

القانون الدولي المستمدة من المعاهدات أو العرف ولكن هذا الرأي في قوله ان مصادر القانون الدولي العام  

تنحصر في المعاهدات والعرف قد وقع في تناقض یؤدي الى هدمه من اساسه حیث انه یؤدي إلى نتیجة  

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة الذي ینص على المبادئ   ٣٨متناقضة مؤداها اعتبار نص المادة  

العامة للقانون باعتبارها مصدر من مصادر القانون الدولي یؤدي الى اعتباره تزیدا او لغو وهو ما ینبغي  

 .)٤٤( ان ینزه عنه هذا النص وكذلك وضعوا ذلك النظام 

ثالثاً: الرأي الثالث ان المبادئ العامة للقانون مصدراً رئیسیاً أو اصلیاً من مصادر القانون الدولي یذهب  

المصادر  من  رئیسي  أو  اساسي  مصدر  هي  للقانون  العامة  المبادئ  بأن  القول  إلى  الرأي  هذه  أنصار 

امثاله  الدولي من  القانون  الموضوعیة في  المدرسة  أنصار  النظریة  هذه  قال  الدولي وقد  للقانون  الاصلیة 

الفقیه جورج سل وشارل فیشر وذهبا الى أبعد من ذلك بوضع المبادئ العامة للقانون في مرتبة علیا من  

مراتب التدرج بین مصادر القانون الدولي. حیث وضعا المبادئ العامة للقانون في قمة هذه المصادر على  

أساس أنه یشغل بین تلك المصادر مكانا مماثلاً لذلك الذي تشغله القواعد الدستوریة الداخلیة إذا ما قورنت  

 بالمصادر الاخرى للقانون الداخلي، اي في مواجهة القوانین العادیة. 

المادة   ان  الى  الاشارة  العامة    ٣٨وتجدر  المبادئ  بأدراجها  الدولیة  العدل  لمحكمة  الأساسي  النظام  من 

للقانون كمصدر یمكن للقاضي اللجوء الیه لم تقم في الواقع الا بإقرار اوضاع سابقة على انشاء المحكمة  

بهذه   تعترف  الدولیة  المحاكم  التحكیم واحكام  واتفاقات  المعاهدات  كثیرا من  أن  ذلك  الدولي  للعدل  الدائمة 

  ) ٤٥( ینحصر دورها في تدوینها لقاعدة عرفیة دولیة  ٣٨المبادئ كمصدر للأحكام وبناء على ذلك فان المادة  

الاساسیة   المبادئ  المتحدة بصیاغة  للأمم  للجمعیة  التابعة  الدولي  القانون  لجنة  قامت  تقدم  ما  وترتیباً على 



 

 

وبالتالي یكون قرار     ٩٥/١التي قررتها محكمة نورمبرج حیث وافقت علیها الجمعیة العامة بقرارها رقم  

الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد  كشف عن قواعد ثابته ومستقرة تحمل صفة الالتزام الدولي وهو ما أكده 

الواقع العلمي فیما یتعلق بتسلیم المجرمین للمحاكم الجنائیة الدولیة لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم 

 . )٤٦( ضد الانسانیة في یوغسلافیا السابقة وروندا في ظل الاتجاه الدولي المعاصر وطبقا مبادئ نورمبرج

 

 المطلب الثاني: الاسس التكمیلیة 

خلو   حالة  في  المجرمین  باسترداد  یتعلق  فیما  الحلول  لإیجاد  عملیة  وسیلة  بانها  التكمیلیة  المصادر  تعتبر 

المادة   حددت  وقد  تطبیقها  امكانیة  عدم  أو  الأساسیة  الاصلیة  الاساسي    ٣٨المصادر  النظام  لائحة  من 

الفقه  واراء  الدولیة  المحاكم  أحكام  وهما  الدولي  القانون  لمواد  احتیاطین  مصدرین  الدولیة  العدل  لمحكمة 

ویمكن اضافة مصادر اخرى جرى العمل بها والاعتماد علیها في مجال تسلیم واسترداد المجرمین وهما  

 .)٤٧( شرط المعاملة بالمثل وقاعدة المجاملات والاخلاق الدولیة وقواعد القانون الجنائي

 وسوف نتكلم هنا في ثلاثة فروع 

 الفرع الأول: شرط المعاملة بالمثل 

یعتبر مبدأ المعاملة بالمثل أحد مصادر التسلیم والاسترداد الذي تلجأ الیه الدول في حالة عدم وجود معاهدة  

فاذا كانت هذه الدولة تعترف بمبدأ المعاملة بالمثل كان بالإمكان تلبیة طلبها ویقصد بنظام المعاملة المثل  

في تسلیم واسترداد المجرمین بانه تطابق الحقوق والالتزامات أو على الاقل تكافؤها ویعتبر مبدأ المعاملة 

بالمثل من المصادر الفعالة في مجال استرداد المجرمین وهو من المصادر القدیمة الذي تلجأ الیه الدول في 

في   الصادر  الأرجنتیني  تسلم  قانون  من  الأولى  المادة  المثال  سبیل  على    ۱۸٥٥اغسطس    ٢٥الماضي 

المادة الاول من تشریع لوكسمبرج    ١٩٢٩دیسمبر    ٢٣والمادة الرابعة من التشریع الالماني الصادر في   

في   القدیمة  ۱۸۷۰مارس    ٣الصادر  التشریعات  من  او  )٤٨( وهي  عاماً  مصدرا  الشرط  هذا  یكون  وقد   .

وجود  وفق عدم  یتم  الدولتین  بین  التسلیم  كان  إذا  عاما  فیكون مصدرا  المجرمین  تسلیم  مجال  في  خاصاً 

المنصوص علیها في   التسلیم  إذا نصت على حكم من احكام  یكون خاصاً  بینهما وقد  تربط  تسلیم  معاهدة 

 .)٤٩( من الاتفاقیة المصریة الأردنیة ٣٩اتفاقیة بین الدولتین مثال ذلك ما نصت علیه المادة 



 

 

ولیس بلازم أن یكون شرط المعاملة بالمثل منصوصا علیه كتابة في معاهدة دولیة او تشریع داخلي بل قد 

القانون الدولي   التسلیم تأسیساً على اعتبارات السیادة وقد أكد معهد  یمثل سلوك تأخذ به الدولة في مجال 

 . )٥٠( على هذا الاتجاه في العقد الأخیر من القرن الماضي

من الاتفاقیة الاوربیة للتسلیم التي    ٢/٧ومن أبرز الأمثلة على تطبیق مبدأ المعاملة بالمثل نص المادة       

مجال   في  تستبعد  التي  بالجرائم  یتعلق  فیما  بالمثل  المعاملة  قاعدة  تطبیق  یستطیع  كل طرف  بأن  تقتضي 

تطبیق الاتفاقیة وهذا النص یتیح للدول الأطراف الخروج على نصوص هذه الاتفاقیة فیما یتعلق بالجرائم 

التي لا یجوز التسلیم بشأنها وذلك بهدف تحقیق المزید من التعاون بین الدول بمرونة وفاعلیة وعدم التقید 

حالة عدم   في  انه  قراراته  احدى  في  المصري  الدولة  أكد مجلس  وقد  المعاهدة  لبنود  الحرفیة  بالنصوص 

وجود معاهدات لتبادل تسلیم المجرمین بین مصر وبعض الدول فأن ذلك لا یحول دون تسلیم مصر احد  

 .)٥١( الأشخاص الى دولة أخرى على أساس مبدأ المعاملة بالمثل

ولم یتطرق قانون إعادة المجرمین  العراقي الملغى ولا المعاهدات والاتفاقیات التي عقدها العراق مع       
رقم   الجزائیة  المحاكمات  قانون أصول  ولكن نص  بالمثل  المعاملة  مبدأ  اشتراط  على  الأجنبیة    ٢٣الدول 

)  ٧٨) (٣٥٢على اعتبار مبدأ المعاملة بالمثل احد مصادر التسلیم حیث نص علیه في المادة (  ١٩٧١لسنة  
منها ولذا فان السلطة السیاسیة المختصة في العراق الحق في الامتناع من منح التسلیم في حالة عدم موافقة  
الدولة الطالبة للتسلیم على مبدأ المعاملة بالمثل سواء كان ذلك في حالات سابقة على طلب التسلیم او لاحقة  
بالمثلة   المعاملة  لمبدأ  الدول  تلجأ  وعادةً  العراق  مع  تسلیم  بمعاهدة  ترتبط  الدولة  تلك  تكن  لم  اذا  علیه 
معین   موضوع  بشأن  كذلك  الیه  تلجأ  و  معاهدة  وجود  عدم  حالة  في  المطلوبین  الاشخاص  لاسترداد 
تسلیم   مشاكل  من  معقدة  مشكلة  لحل  المواطنین  تسلیم  في  كذلك  او  الدولتین  بین  وموقع  علیه  منصوص 
المجرمین  وهي الخاصة بتسلیم المواطنین إلى الدول الاجنبیة اذ تنص دساتیر  العدید من الدول على منع  

 )٥٢( تسلم مواطنیها الى بلدان اخرى كما هو الحال في دساتیر المغرب العربي وتونس والجزائر والیمن.
 

 الفرع الثاني: أحكام المحاكم واراء كبار الفقهاء 

أن احكام المحاكم سواء كانت الوطنیة او الدولیة تعتبر من المصادر التكمیلیة لتسلیم واسترداد المجرمین 

امكانیة   من  یمنع  لا  ذلك  ان  الا  النزاع  أطراف  سوى  به  تلتزم  ولا  به  المقضى  الأمر  حجیة  لها  فیكون 

الدولیة العلاقات  مجال  في  للتطبیق  تصلح  قد  قواعد  من  علیه  استقرت  بما  في     )٥٣( الاسترشاد  وكذلك 



 

 

من لائحة النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة أن الاحكام التي    ٥٩الأحكام الدولیة حیث تقضي المادة  

 .)٥٤(تصدر منها تعتبر أحكام ملزمة متمتعة بالحجیة الامر المقضى به ولا تلتزم سوى اطراف النزاع

الحرب  بعد  نورمبرج  محكمة  ارست  حیث  الدولیة  السوابق  خلق  في  الدولیة  الجنائیة  المحاكم  دور  وكان 

الثانیة   الممارسة   ١٩٤٥العالمیة  هذه  على  أكد  ولقد  الدول  تنتهجها  التي  الاساسیة  المبادئ  من  مجموعة 

على   أمریكي  الانجلو  النظام  یعتمد  حیث  الحدیثة  الدولیة  الاتجاهات  ظل  في  التسلیم  مجال  في  العلمیة 

السوابق القضائیة في الحالات المماثلة فیما یتعلق بالحالة المعروضة للشخص المطلوب تسلیمه ولا یحول 

ذلك دون كفالة الضمانات الاجرائیة للشخص المطلوب تسلیمه أمام المحكمة وتمكینه من ابداء حق الدفاع  

عن نفسه والطعن في الحكم تأسیساً على بطلان احد الشروط الموضوعیة أو الاجرائیة لنظام التسلیم اما 

في   القانون  خبراء  بها  یعبر  التي  الفقهیة  الجهود  تلك  الفقهیة  الاجتهادات  به  ویقصد  الفقهاء  كبار  اراء  

التسلیم والاسترداد والتعبیر   تتناول الشروط الموضوعیة والقواعد الإجرائیة لنظام  ابحاثهم ومؤلفاتهم التي 

تطویر   على  بدوره  ینعكس  الذي  الامر  والدولیة  الوطنیة  والمؤتمرات  الندوات  خلال  من  آرائهم  عن 

ویمكن   الدولي  الجنائي  القانون  أقلمة  ظل  في  المعاصرة  الدولیة  الاتجاهات  لتواكب  الجنائیة  التشریعات 

في  والاسترداد  تسلیم  عدم  مبدأ  إقرار  من  المجرمین  استرداد  مجال  في  الفقهیة  الاجتهادات  استخلاص 

والعلماء   الفقهاء  جهود  توالت  وقد  السیاسي  اللجوء  منح  في  الدولة  حق  وتدعیم  السیاسیة  الجرائم 

مشروع   هارفورد  جامعة  في  العلمي  البحث  دائرة  ووضعت  والاقلیمیة  الدولیة  والجمعیات  والدبلوماسیین 

وقد تم نشر المشروع ذاته في المجلة الأمریكیة للقانون الدولي وتبنت    ١٩٣٥اتفاق دولي لتسلیم المجرمین  

بادرت جامعة هارفورد الى رفع مشروع    ١۹۳٩المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة هذا المشروع  وفي عام  

 .)٥٥(اتفاق دولي للتعاون القضائي

 الفرع الثالث: المجاملات والاخلاق الدولیة 

ویقصد بالمجاملات الدولیة قیام دولة بعمل غیر ملزم به قانوناً او اخلاقا او امتناعها عن ذلك بهدف توطید 

عملیاً وتكتسب قواعد المجاملات الدولیة اهمیتها من كونها تزید  علاقتها بدولة معینة أو خلق عادة تفیدها  

 . )٥٦( من روابط العلاقات بین الدول وتعضد الصلات فیما بینها

او   او تعاهدي  قانوني  الدول في مواجهة الاخرون دون سند  نشاتها مبادرة تطوعیة من احدى  ان اساس 

حتى أخلاقي یستند الى الضمیر العالمي وان هذه الاخلاق والمجاملات الدولیة لیس لها صفة الزامیة وقد 



 

 

تكون هذه المبادرة الدولیة في صورة عمل او امتناع عن عمل والغرض ومنها توطید علاقة الدول فیما  

 بینها. 

الشخص  عن  التخلي  منها  المطلوب  الدولة  تقوم  أن  كما  ایجابیة  الدولیة  المجاملات  صور  تكون  وقد 

التسلیم   منها  الطالبة  الدولة  تمتع  ان  أو  المجاملة  سبیل  على  وذلك  الطالبة  الدولة  الى  تسلیمه  المطلوب 

. )٥٧(بالرفض وهذه الحالة السلبیة وان هذه الفوائد تشارك قواعد القانون الدولي في تنظیم السلوك الدولي

قوانین   او  معاهدات  في  واردة  نصوص  لیست  فهي  وبالتالي  مبادئ  عن  عبارة  الدولیة  المجاملات  وان 

وطنیه ولا تقوم على علاقة بدولتین مثل شرط المعاملة بالمثل وان هذه المبادئ یملیها الضمیر العالمي فهي  

قواعد   بین  الفقهاء  بعض  ویفرق  الدولیة  المسئولیة  تحمل  مخالفتها  على  یترتب  ولا  ملزمة  غیر  بالتالي 

في   الخلقیة  أو  الادبیة  الناحیة  من  ملزمة  الاخلاق  قواعد  أن  أساس  على  المجاملات  وقواعد  الاخلاق 

العلاقات الدولیة وان مخالفة هذه القواعد لا یعد مسوغاً للإخلال بها من جانب الدولة التي حصل الأخلال 

اذا ما  بالمعنى الصحیح وذلك  دولیة  إلى قواعد  الدولیة  تتحول قواعد الاخلاق والمجاملات  في حقها وقد 

أن   قبل  اخلاقیة  قواعد  كانت  فقد  الحرب  قواعد معاملة اسرى  ذلك  مثال  القانوني  الالزام  اكتسبت وصف 

تتحول إلى قواعد قانونیة اولا في العرف الدولي وبعد ذلك عن طریق اعتراف الدولة بها في اتفاقیة لاهاي  

 . )٥٨( ١٩٤٩واتفاقیات جنیف عام  ۱۹۰۷، ۱۸۹۹

 المطلب الثالث... قرارات المنظمات الدولیة 

تعتبر القرارات الصادرة من المنظمات الدولیة مصدراً لأحكام القانون الدولي بصفة عامة فهي مجموعة  

الدولي   القانون  وقواعد  منظمة  لكل  الأساسي  النظام  في  الدولیة  المنظمة  من  الصادرة  القانونیة  الأعمال 

ویتمتع القرار الصادر من مجلس الأمن بالصفة الالزامیة في جمیع عناصره المخاطبین به في حین تكون  

 .)٥٩(التوصیات التي یقررها غیر ملزمة

ویختص مجلس الأمن بتحدید ما إذا كان الفعل المتخذ من قبل احدى الدول تجاه الاخرى یهدد السلم والأمن  

) من میثاق الأمم المتحدة، یتخذ من التدابیر ما  ٤٢و    ٤١الدولیین من عدمه، وعلیه طبقا لأحكام المادتین ( 

 .)٦٠( یراه مناسباً على السلم والأمن الدولیین وإعادة الأمور إلى نصابها الصحیح

وتعتبر المحاكم الجنائیة لها الدور الكبیر في خلق سوابق الدولیة في مجال استرداد المجرمین وتسلیمهم في  

 ظل الاتجاهات الدولیة المعاصرة.



 

 

والقیمة   التسمیة  حیث  من  متبوعة  القانونیة  الاعمال  من  الكثیر  الدولیة  المنظمات  اجهزة  عن  وتصدر 

القانونیة ومن بین تلك الأعمال القرارات وهي بالمعنى الفني والقانوني تعد عملا قانونیا ملزما یعبر عن  

) من میثاق الامم المتحدة على أن  ٢٥اقصى ما تتمتع به المنظمة الدولیة. من سلطات وقد اكدت المارة (

قرارات  ویعتبر  المیثاق))  هذا  وفق  وتنفیذها  الأمن  مجلس  قرارات  بقبول  المتحدة  الأمم  أعضاء  ((یتعهد 

المنظمات الدولیة مصدرا للقاعدة الدولیة بصفة عامة. وهو یمثل تعبیر من جانب المنظمة الدولیة عن اتجاه  

الإرادة الذاتیة لها إلى ترتیب اثار قانونیة معنیة ومحددة على سبیل الإلزام او التوصیة ویتم ذلك من خلال  

ما حددها دستورها وعبر الاجراءات التي رسمها وقد تكون هذه القرارات بطریقة مباشرة وبالتالي تسهم  

الاعضاء   الدول  تلزم  ومجردة  عامة  لقواعد  الحقیقي  المصدر  فتصبح  الدولیة  القانونیة  القواعد  خلق  في 

المعاهدات ووضع   لعقد  بالدعوة  والعرفیة  الاتفاقیة  قواعد  انشاء  بالمساهمة في  مباشرة  أو غیر  بمراعاتها 

 .)٦١( مشروعات لها وعقد مؤتمرات لبحثها

 الفرع الأول: قرارات مجلس الامن المتعلقة باسترداد وتسلیم المجرمین    

أن قرارات المنظمات الدولیة قد تكون مصدراً مباشرا او غیر مباشر للقواعد والمبادئ المنظمة لاسترداد 

) رقم  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعیة  قرار  ذلك  أمثلة  ومن  المجرمین  د ٣٠٧٤وتسلیم   ) بتاریخ  )  ٢٨  -) 

بشأن مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسلیم ومعاملة الأشخاص المدانین بارتكاب   ٣/١٢/١٩٧٣

جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة حیث قررت بضرورة اتخاذ إجراءات على الصعید الدولي بغیة تأمین  

الجمعیة  قرار  اكد  كما  وجرائم حرب  الإنسانیة  جرائم ضد  بارتكاب  المدانین  الأشخاص  ومعاقبة  ملاحقة 

بشأن تعزیز التعاون في مكافحة ومنع الارهاب   ٧/۱۲/١٩٨٧) الصادر ٤٢-٥٩العامة للأمم المتحدة رقم ( 

ب) عل ضمان اعتقال او محاكمة ، أو تسلیم مرتكبي الاعمال  -٥والقضاء علیه وصت الدول في الفقرة (  

 .)٦٢( الإرهابیة

ویختص مجلس الامن بتحدید إذا ما كان الفعل المتخذ من قبل إحدى الدول تجاه الاخرى یهدد السلم والامن  

) من میثاق الامم المتحدة ویتخذ ما یراه مناسباً  ٤٢و  ٤١الدولیین من عدمه وعلیه طبقا لأحكام المادتین (

 .)٦٣( للحفاظ على السلم والأمن الدولیین وإعادة الأمور الى نصابها الصحیح

القرار الذي اصدره   القرارات التي صدرت بخصوص تسلیم المجرمین خلال القرن الماضي  ومن أشهر 

وبوجود  مشروعیته  مدى  حول  واسع  قانونیا  جدلا  أحدث  الذي  لوكربي  قضیة  شأن  في  الأمن  مجلس 



 

 

باتهام   ١٤/١١/١٩٩٤تفاصیله الى قیام هیئة المحلفین في المحكمة المحلیة لمقاطعة كولومبیا الامریكیة عام 

اثنین من المواطنین اللیبین، هما عبد الباسط المقرحي والأمین خلیفة فحیمة بوضع مادة متفجرة على متن  

) رقم  رحلة  امریكان)  (بان  في  )  ١٠٣الطائرة  الاسكتلندیة  لوكربي  مدینة  فوق  تحطمها  الى  أدى  مما 

٦٤( .١/١٩٨٨/ ٢١( 

وتأسیساً على ذلك طالبت الولایات المتحدة الامریكیة الحكومة اللیبیة بضرورة تسلیم المتهمین لمحاكمتهم  

سیادتها ولعدم وجود معاهدة دولیة تلزمها بالتسلیم بالإضافة ان تشریعها  مع رفض لیبیا التسلیم استناداً الى  

مجلس   الى  وفرنسا  الامریكیة  المتحدة  الولایات  لجأت  وبذلك  اخرى  لدول  مواطنیها  یحظرتسلیم  الجنائي 

 .)٦٥( الامن

مقاطعة  محكمة  في  المحلفین  كبیر  من  الوارد  الحكم  مطالب  الى  لتستجیب  لیبیا  على  الضغط  بهدف  

القرار ( بتاریخ  ٩٢/ ٧٣١كولومبیا فأصدر مجلس الامن  التعاون في هذا   ١٩٩٢/  ٢١/١)  ودعا لیبیا الى 

) وطالب لیبیا صراحة بالامتثال للطلبات  ٧٤٨/٩٢بالرقم (  ٣١/٣/١٩٩٢الشأن واصدر قرار اخر بتاریخ  

بتفجیر الطائرة وعلى صعید اخر فقد  اللیبیین المتهمین  التي تقدمت بها  الدول المذكورة لتسلیم المواطن 

) بالطالبان والتي  )  ۱۹۹۹/  ١٢٦٧اصدر مجلس الامن قراره رقم  المعروفة  الجماعة الأفغانیة  فیه  طالب 

تعرف ب امارة أفغانستان الإسلامیة بأن تسلم أسامة بن لادن دون تأخیر الى الدولة الطالبة وهي الولایات  

وتقدیمه   علیه  القبض  یتم  الذي  البلد  الى   او  الطالبة  للجهة  بإعادته  تتعهد  دولة  اي  أو  الأمریكیة  المتحدة 

للعدالة ومن هنا فأننا نجد أن تدخل مجلس الأمن اصبح أمرا واقعیا ملزما مما یؤدي إلى أن تصبح قراراته  

بمثابة عرف دولي تقره الجماعة الدولیة ویترتب علیه قواعد عرفیة ملزمة مما قد ینعكس على اجراءات 

 .)٦٦( استرداد وتسلیم المجرمین

 الفرع الثاني: قرارات المحكمة الجنائیة الدولیة باسترداد المجرمین. 

الثانیة   العالمیة  الحرب  بعد  نورمبرج  محكمة  في  كما  المؤقتة  المحاكم  أرست  من    ١٩٤٥قد  مجموعة 

المجرمین   وتسلیم  استرداد  مجال  في  العملیة  الممارسات  في  الدول  علیه  سارت  التي  الأساسیة  المبادئ 

الأساسي   النظام  حدد  وقد  المماثلة  الحالات  في  القضائیة  السوابق  على  أمریكي  الانجلو  النظام  ویعتمد 

الفقرة الاولى   الیه صراحة  للمحكمة اختصاصها بمحاكمة الاشخاص الطبیعین من الدول وهذا ما اشارت 

) من النظام الأساسي ((یكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبیعین عملاً بهذا النظام  ٢٥من المادة (



 

 

) من النظام الأساسي  ٢٥الأساسي)) وعلى ذلك لا تخضع الدول لاختصاص المحكمة ومن مفهوم المادة ( 

للمحكمة الجنائیة الدولیة یعد الشخص مسؤولاً جنائیا إذا كان قد ارتكب الجریمة بمفرده أو بالاشتراك مع  

 .)٦٧( اخرین او امر بها او حث او شجع على ارتكابها او ساعد او ساهم في ارتكابها

القانون  في  واردا  یكون  قد  مثلما  الرسمیة  صفته  بسبب  الجنائیة  المسئولیة  من  شخص  أي  یستثنى  ولا 

) فتنعقد المسؤولیة الجنائیة بحق القائد او الرئیس عن اعمال مرؤوسه عند توفر العلم  ٢٧الداخلي (المادة  

وهنا یمكن القول إن النظام الأساسي لم یأخذ بالحصانة كسبب لنفي المسؤولیة فالمحكمة الجنائیة الدولیة قد 

 .)٦٨( نشأت اساساً الا لمحاكمة كبار مسئولي الدولة عن الأفعال التي ارتكبوها والتي یجرمها القانون الدولي

ومن هنا اثبتت الممارسة الفعلیة للقضاء الجنائي من انشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب  

الدولي   الامن  مجلس  قرارات  الى  استنادا  مؤقتة  دولیة  جنائیة  محاكم  انشاء  الى  الامر  /  ١٩٩٣وانتهى 

الخاصة   ١٩٩٤ الدولیة  الجنائیة  المحكمة  في  كما  الدول  تلك  في  الحرب  مجرمي  لمحاكمة  خصصت 

وما   السابقة  یوغسلافیا  جمهوریة  انهیار  بعد  حدث  التي  الدامیة  الدولیة  الاحداث  أبان  السابقة  بیوغسلافیا 

جرى فیها من احداث یندى لها الجبین الانسانیة من تطهیر عرقي واعمال العنف التي اتخذت على اشكال 

منها الابادة الجماعیة والاغتصاب المنظم والمجاز والتعذیب وابعاد المدنیین الجماعي مما ادى الى نهوض  

تهدید   باعتبارها  یوغسلافیا  في  بالحالة   تتعلق  التي  القرارات  من  عدد  واصدار  بمسؤولیته  الأول  مجلس 

الدولیین والامن  شهدتها  )٦٩( للسلم  التي  المجازر  بسبب  رواندا  في  الجنائیة  المحكمة  قرارات  من  وكذلك   .

رواندا في افریقیا إثر الخلاف العرقي حیث جرى العدید من جرائم القتل والتنكیل الجماعي التي ارتكبت  

حیث حصت أرواح أكثر من ملیون ونصف الملیون شخص من قبائل التوتسي    ١٩٩٤من قبل الهوتو عام  

المدعو   على  بالقبض  الأمریكیة  المتحدة  الولایات  قامت  حیث  إلى     Ntakirutimanaوالهوتو  وتسلیمه 

 .)٧٠( المحكمة الجنائیة الدولیة في رواندا لمحاكمته 

 

 

 

 

 



 

 

 : الاسس الشرعیة لاسترداد المجرمین في الشریعة الإسلامیة الثالثالمبحث 

 المطلب الأول: النصوص الشرعیة التي تبیح استرداد المجرمین  

 الفرع الأول: القران الكریم

الخالد  الله  كتاب  وهو  وسلم  علیه  الله  صلى  رسوله  على  المنزل  المعجز  الله  كلام  وهو  الكریم:  القران 

والشریعة المنظمة لحیات الناس على هذه الأرض ومنهج الحیاة ودستور الامة الاسلامیة فهو لم یدع جانب  

الحاكم  وعلاقة  بالمجتمع  الفرد  وعلاقة  بربه،  الفرد  كعلاقة  وتناولها  الا  والانسانیة  الحیاة  جوانب  من 

والمحكومین وعلاقة المسلمین بالفئات الغیر مسلمة داخل المجتمع الاسلامي وعلاقة الدولة المسلمة بغیرها  

القران   بالتفصیل أو الاجمال بمعنى أن ما عمله  القران  من الدول وكل شيء في حیاة البشر تضمنه هذا 

وفصلته السنة النبویة واهل البیت علیهم السلام وقد جاء الإسلام محذرا من الجریمة و المجرمین  فهو لا  

للفساد   اقترفوه من اعمال منعا  المجرمین والقبض علیهم وتسلیمهم ومحاكمتهم على ما  یمانع من ملاحقة 

من   الإنساني  للمجتمع  وتطهیرا  والجماعة  الفرد  مصلحة  مع  تمشیاً  الجریمة  انتشار  من  والحد  والفوضى 

اضرارها ولعل الادلة على ذلك في القرآن كثیره كقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعونوا على  

. ولا ریب أن استرداد المجرمین ومحاربة الجرائم ومكافحتها وهو من أفضل التعاون  )٧١( الاثم والعدوان)

بالمعروف   المجرمین من عمل الأمر  یدخل استرداد  والتقوى وحمایة المجتمع الانساني وكذلك  البر  على 

والنهي عن المنكر الذي قال الله فیه (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون  

عزیز   الله  إن  الله  سیرحمهم  أولئك  ورسوله  الله  ویطیعون  الزكاة  ویؤتون  الصلاة  ویقیمون  المنكر  عن 

 .)٧٢( حكیم)

 الفرع الثاني: العرف الاسلامي 

ویعرفه   )٧٣(العرف شرعاً هو ما تعارف علیه جمهور الناس وساروا علیه سواء كان قولاً او فعلاً أو تركاً

بعض فقهاء المسلمین على أنه ما یعرفه عقلاء المجتمع من السنن والسیر الجمیلة الجاریة بینهم بخلاف ما  

والشاذة النادرة  الاعمال  من  الاجتماعي  العقل  وینكره  المجتمع  في   )٧٤( ینكره  العرف  اعتبار  والدلیل على 

 )٧٥( التشریع الاسلامي قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین)

وفي السنة النبویة اثبت ان الرسول (صلى الله علیه وسلم) اقر بعض ما تعلمه العرب إذا كان فیه مصلحة  

الشریعة   یخالف  لا  بما  الدولي  المجتمع  مع  علاقتها  في  الدولي  بالعرف  الاسلامیة  الدول  وتأخذ  راجحة 



 

 

الزیارات   في  به  الالتزام  یجري  الذي  الدبلوماسي  للعرف  الإسلامیة  الدول  احترام  ذلك  مثال  الاسلامیة 

الرسمیة واستقبال الوفود ویؤید فقهاء المسلمین احترام اعراف الدولیة ومنها لاسترداد المجرمین كجزء من  

الواجب الاسلامي وكذلك یؤكد على العرف استنادا للحدیث الشریف (مارأه المسلمون حسنا فهو عند الله 

 حسن)، فأن العرف في الفقه الاسلامي فعالیة واسعة ولكن الاستناد للعرف مشروط برعایة نقطتین: 

 عدم وجود قاعدة قانونیة شرعیة مستنبطة من المصدریین الاساسین اي القرآن والسنة  .١
 )٧٦( أن تكون تبعیة الشرع للعرف في حالة خاصة لم یرد فیها نهي. .٢

رضي بها النظام القانوني  وقد أكد بعض الباحثین بان العرف الدولي هو بالضبط ((سیرة العقلاء)) التي  

الاسلامي واستند الیها احكام وفتاوى الفقهاء في حالات كثیرة شریطة أن یرجع تاریخ هذه السیرة الى زمن  

ویمكن تلخیص شروط اعتبار سیرة العقلاء بما    )٧٧(تشریع الرسالة ولم یرد نهي عن الشارع المقدس بشأنها 

 یلي: 

 أن تكون موجود في زمن حضور المعصومین ولیس العصر الحاضر. .١
 أن یكون المعصومین مطلعین علیها شاهدین لها.  .٢
 أن یكون بإمكانهم النهي عنها (إذا كانت غیر مقبولة شرعیاً).  .٣
 أن یكون احتمال التأثیر في هذا النهي قائماً.  .٤
 .)٧٨( أن یكون المعصومین قد سكتوا علیها .٥

 الفرع الثالث: استرداد المطلوبین والمجرمین بناء على المعاهدات في الشریعة الإسلامیة.

أن الاسلام اجاز للمسلمین أن یعقدوا مع غیرهم ما شاءوا من انواع المعاهدات شرط ان لا تمس اصلا من  

العقیدة الإسلامیة ولا تضر بمصلحة المسلمین وامنهم وكانت ومازالت المعاهدات هي الوسیلة أو  اصول 

الاداة التي تبنى علیها العلاقات السیاسیة الخارجیة كما أن العقود هي الوسیلة التي تنظم العلاقات الداخلیة 

بین الافراد فكذلك المعاهدات تعد من الوسائل التي تنظم الشؤون المشتركة بین الدول المجتمعات البشریة  

للمعاهدات  احترام  من  الدول  تكنه  ما  فیقدر  عالیا  شانها  وجعل  فأقرها  بالمعاهدات  الاسلام  أهتم  ولذلك 

والاتفاقات الدولیة بقدر ما تكون العلاقات الدولیة قویة ومتینة ومتماسكة وعلى سبیل المثال معاهدة صلح  

الحدیبیة الذي وقعه الرسول الاعظم (ص) مع سهیل بن عمرو مبعوث قریش السنة السادسة من الشجرة  

 )٧٩( .٢٨٦نحو  



 

 

الاسلامیة   المعاییر  تعارض  لم  إذا  والمعاهدات  الدولیة  العقود  جمیع  إجازة  على  المسلمین  فقهاء  أكد  وقد 

الدولیة   القوانین  في  للغایة  مهمة  بمكانة  تحظى  الإسلامي وهي  الفقه  في  القانوني  للإلزام  وتشكل مصدرا 

بالعقود   بالوفاء  الملزم  العام  للمبدأ  تجسیدا  العقود  الناشئة من  التعهدات  نقض  یجیز الاسلام  الاسلامیة ولا 

 .)٨٠( حیث تعتبر مصدراً  لكشف التعهدات الناشئة عنها

ویتحدث العلامة الطباطبائي عن القیمة الكبرى التي یعطیها الاسلام للمعاهدات الدولیة فیقول ((... فان الله  

سبحانه أمر بالوفاء بالعهود والعقود وذم نقض العهود والمواثیق ذما بالغاً في آیات كثیرة جدا قال تعالى (یا 

امنوا   الذین  بالعقود)ایها  مسؤولا)  )٨١(اوفوا  كان  العهد  ان  بالعهد  (اوفوا  انه    )٨٢( وقال  تقدم  مما  ونستنتج 

اضافة الى المصادر الفقهیة العامة (الكتاب ، السنة،   -یوجد في باب القوانین الدولیة الاسلامیة مصدر اخر

الحكومة   بین  المعقودة  الدولیة  المعاهدات  هو  الوحید  الاضافي  المعتبر  المصدر  هو  والاجماع)  العقل، 

 الاسلامیة والحكومات الأخرى.

   الفرع الرابع:  استرداد المطلوبین المجرمین  بناء على مبدأ المعاملة بالمثل في الشریعة الإسلامیة

تعني المعاملة بالمثل نوعا من العقوبة العادلة والمنطقیة والدفاع المشروع فأن سیاسة المقابلة بالمثل سلوك  

. وكذلك یعني المعاملة بالمثل في ابسط معاینها  )٨٣(ومعتاد في العلاقات الاجتماعیة والقانون الدوليعرفي  

التصرف الذي یستجیب به الشخص على حسب ما یلقاه من الغیر وبعبارة أخرى هي رد الفعل عند الغیر 

عندما یواجه بموقف ما وهي تعني الماثل في القصاص ضمن قتل بحدیدة قتل بها وكذلك من قتل بحجر أو 

به قتل  اعتبار     )٨٤( حبل  علیه  وزاد  اقره  الاسلام  فان  القدم  منذ  مقررا  كان  وان  بالمثل  المعاملة  ومبدأ 

هَ وَاعْلَمُوا أَن�  الفضیلة والتقوى قال تعالى (مَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ  وَات�قُوا الل� 

الْمُت�قِینَ) مَعَ  خَیْرٌ    )٨٥( الل�هَ  لَهُوَ  صَبَرْتُمْ  وَلَئِن  بِهِ   عُوقِبْتُم  مَا  بِمِثْلِ  فَعَاقِبُوا  عَاقَبْتُمْ  (وَإِنْ  تعالى  وقال 

. ویذهب عباس علي عبد الزنجاني الى الاعتقاد بأن المقابلة بالمثل في القرآن الكریم نوعین  )٨٦( ل�لص�ابِرِینَ)

 وهما كالاتي: 

الأول: العدوان غیر المتكافئ في مواجهة الظلم والاجحاف وهو منهي عنه في القرآن الكریم وذلك حیث  

 . )٨٧( یقول تعالى (وَلَا یَجْرِمَن�كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَل�ا تَعْدِلُوا  اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلت�قْوَىٰ)



 

 

العدوان في مواجهة العدوان وهو مسموح من وجهة نظر القرآن لأنه نوع من انواع الدفاع في    -الثاني  

علیكم) اعتدى  ما  بمثل  فاعتدوا علیه  علیكم  اعتدى  (فمن  تعالى  قال  الظلم والجور  فأن اصل   )٨٨( مواجهة 

 العدالة حاكم على جمیع اصول السیاسة الخارجیة في الدولة الاسلامیة بما في ذلك اصل المقابلة بالمثل. 

ومن هذا یتضح أن لا فرق اجمالاً بین المعاملة بالمثل في الاسلام وفي القانون الدولي فهي مقابلة للفعل 

یكن   لم  إن  فالتصرف  المشروعیة  بجانب  یتعلق  فیما  الا  النوعین  تشمل  فهي  سیئاً  او  حسنا  أكان  سواء 

بمجرد  فیكتفي  القانون  اما  فقط  المبدأ  لهذا  استنادا  علیه  الاقدام  یجوز  لا  الشرعیة  أحكام  وفق  مشروعاً 

صدور التصرف من الطرف الاخر لیقابل بمثله أن اتفق مع مصلحة الدولة دون اعتبار اخر وعلى هذا  

الأساس یجیز الفقه الاسلامي بمبدأ المعاملة بالمثل في سبیل استرداد المجرمین وتسلیمهم وهو من التعاون  

على البر والتقوى وهومن اسهل الرسائل المساعدة لرجال الأمن فبواسطته یتم القبض على  الجناة ومن ثم  

 )٨٩( یتم تقدیمهم للعدالة لمحاكمتهم على جرائمهم التي ارتكبوها فتنتشر الفضیلة وتقل الجریمة.

الشریعة   في  والمواثیق  بالعهود  الوفاء  على  بناء  والمطلوبین  المجرمین  استرداد  الخامس:  الفرع 

 الإسلامیة. 

 الدولیة في الشریعة الإسلامیة. اولاً: أصل الوفاء بالعهود 

لا شك ان أصل الالتزام بالعهود والمواثیق یعتبر اساسا لكل انواع الحیاة الاجتماعیة وإذا امنا بأن الحیاة  

الاجتماعیة مسألة فطریة وغیر اختیاریة وجب علینا ان نقول بالالتزام بالعهود وهو اصلا فطریا لا یمكن  

اجتنابه وهذا الاصل یتجلى في الحیاة الفردیة على شكل التزام بالأنظمة والقیود الفردیة ویتبلور في العلاقة 

مع عالم الخلیقة والخالق على صیغة الإذعان للواقع والإیمان بالله والرضوخ للعهود الدینیة ولا یمكن لحیاة  

الانسانیة   والمطالب  الفطرة  مع  ومتناسب  طبیعي  بشكل  التحقق  الأكبر  البشري  المجتمع  إطار  في  الأمم 

 . )٩٠( الطبیعیة دون الاستناد الى العهود والمواثیق الدولیة 

الطمأنینة   التماس  على  الاجتماعیة  الحیاة  في  البشري  العقل  دأب  فلقد  عملیة  ضرورة  الأصل  هذا  وان 

الروحیة والامان النفسي والمالي فمادام الحصول على المصالح الفردیة او الاجتماعیة من خلال الاسالیب  

السلمیة ممكناً لا یجوز اللجوء إلى العنف والقوة وافتعال الحرب لان الذي یضمن الصلح والتعایش السالم  

الذي الاجتماعیة  والتوافق  التفاهم  الشعوب هو  بین  الودیة  العلاقات  المواثیق والعهود )٩١( ویضمن  یتم عبر 

أنواع   ابرام  الدولیة  العلاقات  فیتم  ذلك  على  وبناءً  والأمان  السلم  یضمدن  الذي  هو  واحترامها  القانونیة 



 

 

والدولة الإسلامیة   الشعوب والأمم  بالنیابة عن  اكثر  او  دولتین  بین  الثنائیة  والاقتصادیة  العسكریة  العهود 

واحدة من بین تلك الدول التي تستطیع الدخول طرفاً في تلك العهود والمواثیق ودخولها عضواً و طرفاً  

لیس   الوفاء  ان  وكما  والسنة  الكتاب  لظاهر  أو  الإسلامیة  الدولة  العهود لأسس  تلك  مخالفة  بعدم  مشروط 

بمطلق العهود بل المراد منها العهود التي تبرم في ظروف عادلة دون إكراه أو احتیال أو جهل مع خلوها  

من سوء النوایا وكونها منصفة لكلا الطرفین أو الإطراف الموقعة مع بقاء الشرائط والظروف على حالها  

ومن قام بإبرامها وتوقیعها هم الممثلون الشرعیین والحقیقیون للدولة الإسلامیة فلیس هنالك مصلحة مهما  

والسنة  الكتاب  علیه  دل  مما  اجله  ینقضي  حتى  واحد  جانب  من  والعهد  المیثاق  نقض  تستوجب  سمت 

واجماع فقهاء الاسلامیة حرمة نقض العهود ووجوب الوفاء بالعهد و المیثاق ومن ضمن العهود والمواثیق  

 . )٩٢( الدولیة هي تسلیم المطلوبین بین الدول

 ثانیاً: القرآن واصل الوفاء بالعهد.

بها   الوفاء  الكریم وضرورة  القرآن  في  بالعهد  الوفاء  وحتمیة  على ضرورة  الاسلامیة  الشریعة  حثت  قد 

حیث ورد في القرآن الكریم الكثیر من الآیات التي توجب الوفاء بالعهد كقوله تعالى( ال�ذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ  

هُمُ   أُولَٰئِكَ  الْأَرْضِ   فِي  وَیُفْسِدُونَ  یُوصَلَ  أَن  بِهِ  الل�هُ  أَمَرَ  مَا  وَیَقْطَعُونَ  مِیثَاقِهِ  بَعْدِ  مِن   ) ٩٣( الْخَاسِرُونَ)الل�هِ 

یُؤْمِنُونَ) لَا  أَكْثَرُهُمْ  بَلْ  م�نْهُم  فَرِیقٌ  ن�بَذَهُ  عَهْدًا  عَاهَدُوا  عَاهَدُوا     )٩٤( و(أَوَكُل�مَا  إِذَا  بِعَهْدِهِمْ  و(وَالْمُوفُونَ 

وقوله تعالى    )٩٥( ونَ)وَالص�ابِرِینَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالض�ر�اءِ وَحِینَ الْبَأْسِ  أُولَٰئِكَ ال�ذِینَ صَدَقُوا  وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُت�قُ 

قَاسِیَةً) قُلُوبَهُمْ  وَجَعَلْنَا  لَعَنَّاهُمْ  مِّیثَاقَهُمْ  نَقْضِهِم  الل�هَ    )٩٦( (فَبِمَا  فَإِن�  وَات�قَىٰ  بِعَهْدِهِ  أَوْفَىٰ  مَنْ  (بَلَىٰ  تعالى  وقوله 

هُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا یُكَل�مُهُمُ الل�هُ وَلَا  یُحِب� الْمُت�قِینَ إِن� ال�ذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الل�هِ وَأَیْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِیلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَ

وقوله تعالى (إِل�ا ال�ذِینَ یَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُم    )٩٧( یَنظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا یُزَك�یهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ)

المنافقین   ومطاردة  تعقب  بعدم  المواضع  بعض  في  وتعالى  سبحانه  الله  بأمر  الأخیرة  الآیة  في  م�یثَاقٌ) 

الهاربین وعدم القاء القبض علیهم وقتلهم اذا ما التجأوا الى المتعاهدین مع الدولة الإسلامیة وذلك من اجل  

الحفاظ على احترام العهد والمیثاق وإزالة جمیع أنواع ما یؤدي الى نقض العهد وتبریر النزاع ففي هذه  

الحالة یتم الغاء الحكم القاضي بألقاء القبض علیهم وبملاحظة هذه الآیات یمكن القول ان الدولة الإسلامیة  

لا تمتلك الحق والإصرار على المطالبة بتسلیم الهاربین من الدول التي بینها وبین الدولة الاسلامیة مواثیق  

الاسلامیة   الدولة  كانت  ومناوشات  نزاعات  حدوث  إلى  بهم  المطالبة  أدت  واذا  وموقعة  مبرمة  وعهود 



 

 

وفي الایة الاتیة یلعن الله بني اسرائیل لنقضهم العهود والمواثیق ،    )٩٨( مسؤولة عن حدوث ذلك النزاع

وهناك    )٩٩( ویجعل قسوة قلوبهم من الاثار الوضعیة لذلك (فَبِمَا نَقْضِهِم م�یثَاقَهُمْ لَعَن�اهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَةً)

اما الآیة    )١٠٠( آیات امرت بوجوب احترام المواثیق والعهود مباشرة (وأوفوا بالعهد أن العهد كان مسؤولا )

 .)١٠١(الاتیة فأنها تشمل جمیع انواع العهود والمواثیق ( یا أیها الذین أمنوا اوفوا بالعقود)

 ثالثاً: الوفاء بالعهد والمیثاق في السنة المطهرة.

ان السیرة العلمیة والقولیة للرسول الاكرم (ص) والائمة المعصومین (ع) لا تبقي مجالاً للتشكیك في أن  

الدین الاسلامي یعتبر الوفاء بالعهد والمیثاق اصلا من أصول الفقه الاسلامي ولا یفرق بین أطراف العهود  

والمواثیق سواء كانوا من المسلمین أم غیرها ویعد نقض العهود دون مبرر خیانة نقل عن النبي (ص) أنه  

حد  على  الیهم  ینبذ  او  أمدها  ینقضي  حتى  یحلها  ولا  عقدة  یشد  فلا  عهد  قوم   وبین  بینه  كان  (من  قال 

وروي عن النبي (ص) انه قال أیضا (ایاك والغدر بعهد الله والاحضار لذمته فان الله جعل من    )١٠٢(سواء)

غدر عهده وذمته امانا امضاه بین العباد برحمته والصبر على ضیق ترجو انفراجه خیر من غدر تخاف  

كما ثبت في السیرة العملیة للنبي الأكرم (ص) انه كان شدید التمسك   )١٠٣( اوزاره وتبعاته وسوء عاقبته)

بالعهد والمیثاق فقد ابرم رسول الله الكثیر من المعاهدات والمواثیق مع المشركین واهل الكتاب ولم یراوینا  

التاریخ مفردة واحدة نقض فیها رسول الله بعهده قبل أن یصدر النقض من الأعداء انفسهم وقد كان من بین  

بنود وثیقة الصلح المنعقدة بین المشركین والمسلمین بنداً قاسیاً یشترط على المسلمین عدم ایواء المسلمین  

الهاربین من مكة الى المدینة ورغم حرص النبي والمسلمین على توفیر الحمایة للمسلمین الذین امنوا حدیثاً  

الا ان النبي (ص) بعد توقیع المعاهدة التزم بالوفاء ببنود المیثاق حرفیاً وسلم الى المشركین لاجئین الیه  

فأن النتیجة التي تترتب   )١٠٤( من أمثال ابي جندل وابي بصیر المسلم طبقاً للبند المذكور في نص المیثاق

على هذه الواقعة التاریخیة هي ان اصل الوفاء بالعهد متقدم على اصل حكم المستضعفین ومساعدتهم وقد 

قال الامام علي علیه السلام في تأكید ضرورة الحفاظ على هذا الأصل في عهده الى الاشتر النخعي (وان  

عقدت بینك وبین عدو لك عقدة أو البسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة واجعل نفسك  

جنة دون ما أعطیت فانه لیس من فرائض الله شيء الناس اشد علیها اجتماعیا مع تفرق اهوائهم وتشتت 

ارائهم من تعظیم الوفاء بالعهود وقد لزم ذلك المشركون فیما بینهم دون المسلمین لما استوبلوا من عواقب  

الغدر فلا تغدرن بذمتك، ولا تخیسن بعهدك ، ولا تختلن عدوك، فإنه لا یجترئ على الله إلا جاهل شقي.  



 

 

إلى   ویستفیضون  منعته  إلى  یسكنون  وحریما  برحمته  العباد  بین  أفضاه  أمنا  وذمته  عهده  الله  جعل  وقد 

 )١٠٥( جواره. فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فیه.

 

 الفرع السادس: أصل المصلحة في استرداد المجرمین. 

الدول   قبال  للدولة الإسلامیة ففي  الداخلیة  الخارجیة والسیاسة  للسیاسة  بین الأصول الاساسیة  هذا الأصل 

هدف   تعتبر  التي  الاسلامیة  الوطنیة  الدولة  ترى  الوطنیة  المصالح  إلى  التوصل  هو  الخارجیة  سیاستها 

مفهوم   بیان  في  الطباطبائي  العلامة  قال  وقد  الخارجیة  سیاسها  وجهة  لتحدید  ملاكا  الوطنیة  المصالح 

المصلحة (المراد من المصلحة هو مكان فعله خیراً من تركه ونضعه غالباً على ضرره غالبا على ضرره  

 )١٠٦( فما في الفعل من جهة الخیر المترتب علیه هو المرجح له)

ولقد افتى فقهاء الشیعة منذ القدم بالعمل على اساس المصلحة في مختلف الموضوعات الاجتماعیة بما في  

ذلك السیاسة الخارجیة بصورة عامة واسترداد المجرمین بصورة خاصة بما یخص موضوع بحثنا ولاشك  

 .)١٠٧( في ان هذه المصلحة هي غیر المصلحة الأولیة التي عمد الشارع الى جعل الاحكام طبقاً لها

 ) ١٠٨( وطبقا لنظریة المصالح فان نفس وجود المصلحة ، المذكورة یكفي لیكون دلیلا مستقلا للحكم الشرعي

القرارات والاحكام الحكومیة   التعریف عامة واسعة وتشمل أكثر  وهنا یجب القول أن المصالح طبقا لهذا 

للمسؤولین في النظام الاسلامي فیما یتعلق بالسیاسة الداخلیة والخارجیة لان الاصل القاعدة التي یقوم علیها  

نشاطهم تتمثل في ضمان مصالح الأقطار الإسلامیة والمسلمین والتخطیط للأجیال اللاحقة ومنها استرداد 

والبعیدة في   المتوسطة  الأهداف  اغلب  السیاق  هذا  یأتي في  والبلدان حیث  الأقطار  بین  المجرمین  وتسلیم 

السیاسة الخارجیة للدولة الإسلامیة ویتم التعبیر عنه بالمصالح الوطنیة من قبیل العلاقات واتخاذ القرارات  

والتخلص من   العدالة  تحقیق  للمواطنین من خلال  الرفاهیة  إمكانیة  وتوفیر  البلد الإسلامي  لتنمیة وتطویر 

 . )١٠٩( المجرمین والحصول على الهیبة العالمیة

 وقد ذكر الامام مالك ابن انس المعروف بین اهل السنة شروط وهي: 

 الموافقة مع مقاصد الشریعة. .١
 ان یكون معقولا في ذاته بحیث لو عرض على العقول والأفكار العامة تقبله ولم ترفضه. .٢
 أمر ضروري أو لرفع الحرج. ان یكون الاخذ بالمصلحة مستلزماً لحفظ   .٣



 

 

 . )١١٠( المصلحة عامة ولیست شخصیةان تكون  .٤
 

 الاهداف الشرعیة في استرداد المجرمین والمطلوبین  -المطلب الثاني 

 الفرع الأول: تحقیق العدالة ورفع الظلم من خلال استعادة الحقوق.

من المنطق ان استرداد المجرمین والمطلوبین ینتج عنه تحقیق اهداف مطلوبة شرعاً في بعض الحالات  

تحقیق العدل وتطبیق الحكم الشرعي على المجرم ورفع الظلم عن المجنى علیه بالاستیفاء أو اعادة منها  

العقوبات   وتنفیذ  المجرم  بین  او  استعادة حقوقه،  وبین  المظلوم  بین  یحول  الحقوق لأصحابها والإسلام لا 

معاقبة   وعدم  خصومهم  وبین  بینهم  والحیلولة  حقوقهم  من  الحقوق  اصحاب  حرمان  اما  علیه.  الشرعیة 

المجرم فهو من الظلم الذي لا یقره الإسلام. حیث روى ابوذر رضي الله عنه عن النبي (ص) فیما یرویه  

فلا   محرماً  بینكم  وجعلته  نفسي  عن  الظالم  حرمت  اني  عبادي  (یا  قال:  أنه  وتعالى  تبارك  الله  عن 

حیث كل ما نهى الله عنه راجع الى الظلم، كما أن كل ما أمر به سبحانه وتعالى راجع إلى   )١١١( تظالموا)

لِیَقُومَ   وَالْمِیزَانَ  الْكِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأَنزَلْنَا  بِالْبَی�نَاتِ  رُسُلَنَا  أَرْسَلْنَا  (لَقَدْ  تعالى  قال  ولهذا  بِالْقِسْطِ   العدل  الن�اسُ 

، )١١٢( إِن� الل�هَ قَوِي� عَزِیزٌ) وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلن�اسِ وَلِیَعْلَمَ الل�هُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ  

فاخبر انه ارسل الرسل وانزل الكتاب والمیزان لأجل قیام الناس بالقسط حیث ان احساسه المجنى علیه ان  

الجاني قد استطاع الهرب من المحكمة الشرعیة یثیر في النفس الشعور بالظلم كما یجعل یبحث عن طرق  

أخرى لأخذ حقه ولو كانت تلك الطرق غیر شرعیة وهذا یشیع الخوف ویقضي على الامن كما انه یشجع  

المجرمین على ارتكاب الجرائم طالما أن هروبهم یؤدي إلى نجاتهم من العقوبة لذلك فقد قال تعالى(وَلَكُمْ  

تَت�قُونَ) لَعَل�كُمْ  الْأَلْبَابِ  أُولِي  یَا  حَیَاةٌ  الْقِصَاصِ  لاسترداد   )١١٣( فِي  الدولي  المجال  في  التعاون  ان  حیث 

تدعیماً   المساواة  العام وعلى قدم  الخیر الانساني  دائرة  المنافع في  تبادل  الى  المجرمین  ومعاقبتهم یؤدي 

حیث ان   )١١٤( للحضارة الانسانیة لقوله تعالى(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر� وَالت�قْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)

الدولة الإسلامیة تقوم على العدل وتسلیم واسترداد المطلوبین في الكثیر من الأحیان لیس مقصوداً بذاته بل  

 .)١١٥( لما یترتب علیه من إعادة الحقوق لأصحابها

 الفرع الثاني: القضاء على الجریمة أو الحد منها.



 

 

بینهم   للحیلولة  نتائج سلبیة أدت  الى  الهائل في وسائل الانتقال والاتصال  للتطور  المجرمین  أدى استغلال 

وبین ضحایاهم ومطاردیهم وادى الى انتشار الجریمة وأصبحت اثار انتشار الجریمة لا تقتصر على الدولة  

أن   الدول الاسلامیة وغیرها  لزاماً على  كان  لذلك  لها  المجاورة  للدول  تمتد  قد  بل  الجرائم  فیها  تقع  التي 

یكون لها دورها الفعال للقضاء على الجریمة ولا یلزم من هذا أن تخالف القواعد الشرعیة التي تسیر علیها  

 في بناء علاقاتها ومعاملاتها سواء في الداخل او الخارج. 

وفي هذا العصر اصبح التعاون الدولي لمكافحة الجریمة یمثل أحد صنوف التعاون بین الدول في علاقاتها 

الدولیة لخدمة مصالح مشتركة   الخارجیة ویقصد به تبادل العون وتوحید الجهود المشتركة بین الأطراف 

في مجال االتصدي للجریمة وما یرتبط به من مجالات كالعدالة الجنائیة والأمن ولتخطي مشكلات الحدود  

 .)١١٦( والسیادة التي قد تعترض الجهود لملاحقة المجرمین

على   الفرصة  یفوت  المعلومات  وتبادل  الجریمة  مكافحة  جانب  في  بینها  فیما  الاسلامیة  الدول  فتعاون 

المجرمین ویحد من انتشار الجریمة، وكذلك فیما یتعلق بالتعاون مع الدول الكافرة المعاهدة ولا یعد هذا من 

باب الموالاة للكفار بل هو من قبیل التعاون على البر فلیس من مصلحة الدول الاسلامیة انتشار السرقات 

والنهب والقتل والتزویر والمخدرات ونحوها من الجرائم في دولة معاهدة تقبل من المسلمین أن یكون لهم  

فیها مراكز اسلامیة ودعویة وحقوق للأقلیات الاسلامیة منها لاسیما وأن الدول الاسلامیة بالمقابل تستفید  

من تلك المعلومات الي تؤدي الى الحد من الجریمة  على أراضیها أیضا وان الامتناع عن تسلیم واسترداد 

المجرمین  الهاربین یؤدي الى دفع غیرهم إلى الهرب خارج البلاد أذا تبین لهم أن هروبهم یحول دونهم  

ودون تنفیذ الأحكام ضدهم اما أن عرفوا بانه سیسلمون لتنفذ فیهم الاحكام فهذا یجعل للحكم قیمته واهمیته  

للفرار من العدالة ان تسلیم المطلوبین یحقق     )١١٧( والتي لا یقدم المجرم على جریمته لعلمه أنه لا سبیل 

مصلحة المجتمع الدولي في منع الجریمة كما یحقق للدول مظاهر السیادة الإقلیمیة ویحمي هیبة نظامها فلا  

تبدو بمظاهر العاجز عن معاقبة الخارجین على نظامها لمجرد تمكنه من الهرب الى دولة أخرى كما تجد 

 .)١١٨( الدولة التي یوجد المجرم  على أراضیها مصلحة  في التخلص منه بتسلیمه لدولته

 وهكذا یمكن تلخیص بعض المنافع الایجابیة لاسترداد وتسلیم المجرمین على النحو التالي:

 تنفیذ العقوبات على المجرمین  .١
 اعادة حقوق المجنى علیهم.  .٢



 

 

 ردع من تسول له نفسه الاقدام على الجریمة.  .٣
 قطع باب الثأر.  .٤

وهنالك أهداف أخرى منها تسهیل المهمة على المحققین لما في ذلك من تیسیر إقامة  هذه أبرز الأهداف  

كما ان عقاب المجرم    )١١٩( الأدلة والاثبات والحصول على شهادة الشهود ومعاینة مكان الجریمة وظروفها

تأدیب   والزجر  التأدیب  منها  فالعقوبة مقصود  قیمتها كاملة  للعقوبة  یحفظ  ارتكابها  على جریمته في محل 

المجرم وزجر غیره ممن شهدوا الجریمة أو عملوا بها والعقوبة التي تقام في غیر محل الجریمة إذا أدت  

الزجر حیث  من  كامله  وظیفتها  تؤدي  لا  غالبا  فأنها  المجرم  هذه    )١٢٠( لتأدیب  تحقق  من  الرغم  وعلى 

أو  اخرى  أمور  توجد  قد  أنه  الا  المطلوبین  تسلیم  معاهدات  خلال  من  والمطلوبة شرعاً  العامة  الأهداف 

حالات  في  المطلوبین  واسترداد  تسلیم  بنظام  العمل  دون  تحول  الإسلامیة  الشریعة  راعتها  معینة  موانع 

 خاصة. 

 الخاتمة 

 نتائج البحث: 
 وفي الختام نورد بعض النتائج التي توصلنا الیها. 

التعاون الدولي لمكافحة الجریمة حیث  یعتبر نظام الاسترداد من اهم اشكال التعاون الدولي وأهم صور    -١
 یهدف إلى حمایة المجتمع الدولي برمته عن طریق تفادي افلات المجرمین من العقاب.

دولیة   -٢ قواعده من مصادر  یستمد  لأنه  الدولیة  العلاقات  إطار  في  معقداً  قانونیاً  نظاماً  الاسترداد  یعتبر 
ووطنیة وما یستتبع ذلك من مشاكل یثیرها بشأن المساس بسیادة الدول وتنازع الاختصاص القضائي  
والقانوي للدول ما یستلزم بالضرورة إیجاد تنظیم دولي بصورة معاهدات شارعة او ثنائیة بین الدول  

 لتلافي مثل هذه المشاكل. 
الداخلیة   -٣ والتشریعات  المعاهدات  تشمل  اصلیة  مصادر  من  الاول  القانوني  أساسه  النظام  هذا  یستمد 

والعرف ومصادر احتیاطیة تشمل مبدأ المعاملة بالمثل واحكام المحاكم والاجتهادات الفقهیة كما یشمل  
شروط متعلقة بالجریمة محل التسلیم والبعض الآخر بالشخص المطلوب بالإضافة إلى الشروط الخاصة 
حسب   فیه  البت  والیة  وبیاناته  الاسترداد  طلب  تقدیم  بكیفیة  یختص  إجرائي  إطار  وله  بالاختصاص 

 الانظمة المختلفة للدول علاوة على الآثار التي تنتج عنه.



 

 

المستوین    -٤ العامة على  ایجابي عظیم في تحقیق الأمن والسكینة  أثر  المجرمین من  لنظام الاسترداد  إن 
الدولي والمحلي من یذكر بأن الاسترداد والتسلیم یعد انتهاك او انتقاص من سیادة الدولة یرد علیه بأن  
أعمال   من  عمل  تباشر  فهي  الهارب  المجرم  بتسلیم  قیامها  عند  الدولة  في  الحقیقة  إلى  یستند  لا  ذلك 
ومحاربة   الدول  بین  القضائي  التعاون  تحقیق  في  الوسائل  أفضل  من  هو  الاسترداد  أن  كما  السیادة 

 الجریمة لذا فان تعمیم نظام استرداد وتسلیم المجرمین یؤدى إلى تحقیق التعاون الدولي القضائي. 
بالمثل    -  ٥ المعاملة  او  المعاهدات  اما  المطلوبین  تسلم  الدولة الاسلامیة لأجراء  تستند علیه  الذي  الاساس 

لتسلیم   كأساس  الدولي  للعرف  الاستناد  ویصح  واحكامه  ضوابطه  و  شروطه  له  الاساسین  وكلا 
 المطلوبین اذا لم یخالف احكام الشریعة الإسلامیة. 

یبقى نجاح آلیات التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجریمة واسترداد المجرمین مرهوناً بمدى استجابة    -٦
 الدولة (المطالبة بها) ودعمها لهذه الجهود وتعاونها مع المنظمات الدولیة. 

 

 التوصیات:

حث الدول على ابرام المزید من الاتفاقیات الدولیة فیما یتعلق باسترداد المجرمین كونه   -١
 اتفاقي وكون أن الاتفاقیات الدولیة هي الأساس الأول لهذا النظام.یعتبر اجراء 

وتسلیم   -٢ استرداد  بنظام  المتعلقة  الدولیة  الاتفاقیات  بنود  لتوحید  العمل  على  الدول  حث 
المجرمین وتقارب جمیع المسائل والاجراءات والشروط وذلك بهدف الوصول الى نظام  

 موحد. 
استرداد   -٣ قوانین  تطویر  انماطه  یجب  في  المنظم  الأجرام  لمواجهة  المجرمین  وتسلیم 

المستحدثة في ظل العولمة وثورة المعلومات والاتصالات مثل النص على تجریم الاتجار  
 في الاعضاء البشریة والتجارة غیر المشروعة في المواد النوویة. 

 

 هوامش البحث ومراجعه 
 

 .۸, ص۱۹۷۷عبد الأمیر جنیح, تسلیم المجرمین في العراق,    )۱(
 ۱۷۲ص ، ۳ج ,۲۰۰٥ابن منظور, لسان العرب, دار الكتب العلمیة, بیروت,  ،محمد بن مكرم )۲(
 ۳۲٥ ،۱۹۹۸الطبعة الثانیة بیروت  ،دار النفاس والنشر ،محمد رواس قلعة جي وحامد صادق معجم لغة الفقھاء )۳(
 ۱۱سوره الرعد ایھ رقم  )٤(



 

 

 
 ۸۷۷ص  ۲۰۰۸عالم الكتاب القاھرة  ،المجلد الاول الطبعة الاولى، معجم اللغة العربیة المعاصر ،احمد مختار عمر )٥(
 ٤۰۸ص  ۲۰۰٤مقیاس اللغة العربیة الجزء الثاني مطبعة اتحاد العرب  ،ابي الحسین احمد بن فارس بن زكریا )٦(
السمحان  )۷( الرحمن  عبد  الیھ   النھضة  ،اشار  دار  الدولي  القانون  قواعد  ظل  في  المجرمین  الاولى    ، تسلیم    ، ۲۰۱۱الطبعة 

 ۲٥ص
(8) Far qi law Dicttionnqirve English Arabic fourth Edition، 1982 libvairie du liban، Beirut274،P677  

 ۲٦مصدر سابق ص ،الرحمن فتحي سمحان  عبد )۹(
 . ۲۳ص ، ۲۰۰٦ ،دار النھضة العربیة القاھرة ،تسلیم المجرمین بین الواقع والقانون ،ھشام عبد العزیز مبارك )۱۰(
الفساد رسالة ماجستیر    )۱۱( المتھمین والمحكوم علیھم في جرائم  ابراھیم استرداد  القانون  حسین معن  الى مجلس كلیة  مقدمة 

 . ٤ص ۲۰۱٤جامعة بابل 
 ۹ص ۱۹۸٥استرداد المجرمین وتسلیمھم في العراق بغداد  ،قاسم عبد الحمید الاورفلي )۱۲(
 ۹۷ص  ۱۹۳۲مطبعة دار الكتب القاھرة  ،الجزء الثاني ،موسوعة الجنائیة ،جندي عبد الملك )۱۳(
 . ۸ص ، ۱۹۷۷ ،بغداد  ،تسلیم المجرمین في العراق ،عبد الأمیر حسن جنیح )۱٤(
 ۱٥۲ص  ،۲۰۰۹ ،دار النھضة العربیة القاھرة  ،٦تسلیم المجرمین على اساس المعاملة بالمثل ط ،محمد عبد الغني )۱٥(
 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة   ۱٥۲نص مادة  )۱٦(
 ۲٥مصدر سابق ص ،عبد الرحمن فتحي سمحان  )۱۷(
 ۱۹۹۸دراسة في القانون الدولي الرسالة ة محلیة الحقوق جامعة عین شمس  ،صالح مصطفى البرغنى «قضیة لوكزي )۱۸(
سویلم  )۱۹( علي  المنظمة   ،محمد  الجریمة  على  مقارنة  دراسة  الجنائیة  الاجراءات  في  التحفظیة  للأوامر  العامة  النظریة 

 . ٥۸۱ص  ،۲۰۰۹الاسكندریة دار المطبوعات الجامعیة 
المنعم    )۲۰( عبد  سلیمان  الجدیدة(د  الجمعة  دار  الاسكندریة  المجرمین  لتسلیم  القانوني  النظام  في  الاشكالیة    ۲۰۰۷الجوانب 

 ۳۳ -۳۲ص
 ۲۸مصدر سابق ص، ھشام عبد العزیر مبارك تسلم المجرمین بین الواقع والقانون )۲۱(
 . ٥ص  ،۱۹٥۱محمود حسن العروسي ((تسلیم المجرمین)) جامعة فؤاد الاول، مطبعة كوستاسوماس  )۲۲(
 . ۳٤ص  ،مصدر سابق ،الجوانب الاشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین ،د سلیمان عبد المنعم )۲۳(

 . ۳۰٤د. علي صادق أبو ھیف، المرجع السابق ص  )۲٤(
والنشر    )۲٥( للطباعة  الجامعیة  الدار  الثاني،  الجزء  السادسة،  الطبعة  الدولي،  القانون  أصول  الحمید،  عبد  سامي  محمد  د. 

 . ۱۲۲ص  ۱۹۸٤والتوزیع، 
 . ٤۱٥ص   ۱۹۸۲-۸۱د. محمد عزیز شكري، مدخل الى القانون الدولي العام، مطبعة الداوودي، دمشق  )۲٦(
 . ٦٦، ص ۱۹۷۸د. محمد المجذوب، العلاقات الدولیة، مكتبة مكاوي، بیروت،  )۲۷(
 . ۲۸٥ص  ۱۹۸٤، ۳النظریة العامة، دار النھضة العربیة، القاھرة ط   -د. صلاح الدین عامر، قانون التنظیم الدولي )۲۸(
  ۱عبد الغني محمود ((التحفظ على المعاھدات الدولیة في القانون الدولي العام والشریعة الإسلامیة)) بدون دار نشر ط د.    )۲۹(

 وما بعدھا ۱۰٦ص ۱۹۸٦عام 
 -د. حسن عبد الامیر جنیح ((تسلیم المجرمین في العراق)) مؤسسة بغداد للكتب والمنشورات القانونیة والدستوریة، بغداد  )۳۰(

 . ۱۹۱ص ۱۹۸۸العراق 
 . ٥۹، ص ۱۹۷٦ ۳مصر ج -د. جندي عبد الملك (الموسوعة الجنائیة) مطبعة دار الكتب المصریة، القاھرة  )۳۱(
 . ۲٥ص  ۱۹۸٦د. حامد سلطان، احكام القانون الدولي في الشریعة الإسلامي، دار النھضة العربیةـ، طبعة مصورة  )۳۲(
 . ۲۳د. علی صادق ابو ھیف، مرجع سابق ص )۳۳(
 وما بعدھا. ۳۲۰ص ۱۹۷۸د. نور الدین الحسیني ((العرف الدولي))، دار النھضة العربیةـ، القاھرة  )۳٤(
 ۱۲۷عبد الفتاح محمد سراج ((النظریة العامة لتسلیم المجرمین)) مرجع سابق ص )۳٥(

(36) M.C. Bassiouni, Extradition: the USA, Model. Rev. Int Lede droits Penal, Vol. 62. P 

 ۷۲د. محمد فاضل، مرجع سابق  )۳۷(
 . ۸۷د سلیمان عبد المنعم، ((الجوانب الاشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین)) ص  )۳۸(



 

 

 
 . ۸۰، ص  ۱۹۸٥د. مفید محمد شھاب، القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، دار النھضة العربیة  )۳۹(
د. محمد عبد المنعم ریاض، محكمة دولیة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب، مقالة المجلة المصریة للقانون الدولي العدد رقم   )٤۰(

 . ۱۲۸، ص  ۱۹٤٥) عام ۱(
)٤۱( woetzel, R.K., the Nuremberg trails in international law New York 1960P 249. 

المنظمات    )٤۲( من  الصادرة  والقرارات  الدولیة  الاتفاقیات  دراسة  مع  الدولي  ((الإرھاب  الھادي،  عبد  محمد  العزیز  عبد  د. 
 . ۱۸، ص  ۱۹۸٦الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة 

 . ٥۹۹ص   ۱۹۹۷د. أبو الخیر احمد عطیة، القانون الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط الأولى عام  )٤۳(
، ص  ۲۰۱۱الدكتور عبد الرحمن فتحي اسمحان((تسلیم المجرمین في ظل قواعد القانون الدولي))، دار النھضة العربیة،    )٤٤(

۱٥٥ . 
 . ۸۰د. مفید محمود شھاب، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص   )٤٥(
د. محمد عبد المنعم ریاض، ((محكمة دولیة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب)) مقالة المجلة المصریة للقانون الدولي، عدد    )٤٦(

 . ۱۲۸، ص ۱۹٤٥عام    ۱رقم 
الإسكندریة،    )٤۷( الجامعیة،  المطبوعات  دار  الأولى،  الطبعة  العام،  الدولي  القانون  مصادر  الدقاق،  سعید  محمد  ،  ۲۰۱۲د. 

 . ۱۱۷ص
 . ۱٥٦د. عبد الفتاح محمد سراج، النظریة العامة لتسلیم المجرمین، مرجع سابق ص  )٤۸(
 . ۹٤د. سلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، دراسة مقارنة، مرجع سابق ص  )٤۹(
 . ۲٥۲د. ھشام عبد العزیز مبارك، تسلیم المجرمین  بین الواقع والقانون، مرجع سابق ص  )٥۰(
 .  ۱۷۱د. عبد الرحمن فتحي سمحان، تسلیم المجرمین في ظل قواعد القانون الدولي، مرجع سابق ص   )٥۱(
محمد أحمد عبد الرحمن طھ، النظام القانوني لتسلیم المجرمین مصادر وأنواع التسلیم، مقالة منشور في دراسات قانونیة    )٥۲(

 . ۹۹العدد السابع ص
(53) IAN Brownlie Principles of public international law" Oxford university Press 1990 p. 19. 

د. حسین حنفي إبراھیم عمر، الحكم القضائي وحجیتھ وضمانات تنفیذه، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس    )٥٤(
 وما بعدھا. ۱٦۷، ص  ۱۹۹۷

التعاون    )٥٥( الدولي في إطار  الجنائي  القانون  المعاصرة نحو أعمال مبدأ الاقلیمیة  الدولیة  ابراھیم علي، الاتجاھات  د. ماجد 
 . ۷۰تصدر عن مركز بحوث الشرطة ص ۱۹۹۷، یولیو ۱۲عددمني، مجلة مركز بحوث الشرطة، الالدولي الأ

، ص  ۱۹٦۰د. محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام دراسة لضوابطھ الأصولیة ولأحكامھ، دار النھضة العربیة،  )٥٦(
٦۳  . 

 . ۱۱۷، ص ۱۹۷۲د. محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام،   )٥۷(
 . ۱۷۷د. عبد الرحمن فتحي سمحان، تسلیم المجرمین في ظل قواعد القانون الدولي، مرجع سابق ص   )٥۸(
 .  ۲۱٤، ص ۱۹٦۷، مطبعة النھضة الجدیدة، القاھرة،  ۳د. محمد حافظ غانم، المنظمات الدولیة، ص  )٥۹(
، ص  ۱۹۹٤د. حسام احمد ھنداوي، حدود سلطات مجلس الامن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید، بدون دار نشر،    )٦۰(

 وما بعدھا. ٦٤
والتوزیع    )٦۱( والنشر  للدراسات  الجامعیة  المؤسسة  الأولى،  الطبعة  الدولیة،  العلاقات  قانون  سرحال،  احمد  ص    ۱۹۹۰د. 

۱۱۱ . 
 ۲۱۸ص  ۱۹٦۷د. محمد حافظ غانم، المنظمات الدولیة، الطبعة الثالثة، مطبعة النھضة الجدیدة، القاھرة   )٦۲(
، دار النھضة العربیة، القاھرة  ۱۹۹۱د. عبد الغني محمود، تسلیم المجرمین على أساس المعاملة بالمثل، الطبعة الأولى،    )٦۳(

 . ۲٤ص 



 

 

 
،  ۲۰۰۰د. ملیود المھذبي، قضیة لوكربي واحكام القانون الدولي، الطبعة الثالثة الجزء الأول، مركز الحضارة العربیة،    )٦٤(

 . ۱۹ص 
 . ۱٥۰ص   ,۱۹۹۸أطروحة د كتوراه, جامعة عین شمس, د. صالح مصطفى البرغثى ، قضیة لوكربي،  )٦٥(
 . ۱۱٤د. محمد مدین، الانتربول الدولي وتسلیم المجرمین، مصدر سابق ص  )٦٦(
 . ٤۳, ص۲۰۰٤، ۲د. شریف عتلم، المحكمة الجنائیة الدولیة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ط )٦۷(
د. یونس العزاوي، مشكلة المسؤولیة الجنائیة الشخصیة في القانون الدولي، رسالة دكتوراه قدمھا المؤلف الى قسم العلوم    )٦۸(

 ۲۱۲ص   ۱۹۷۰السیاسیة في جامعة تنسي أمریكا، مطبعة بغداد، عام 
 . ٥۷۲الدكتور عبد الرحمن فتحي سمحان، مصدر سابق ص   )٦۹(

(70)  Vois: Louis Balmond et des auters “cooperation avec les jurisdiction pales international” 

R.G.D.I.P Vol. I, No. I,1988 Revue publiee avec le concours du G.N.RS.,P175. 

vois aussi louis  Balmond et. Anne-sdphie,  Millet, Ruanda premiers Proces pour genocide27 

December 1996, R.G.D.I.P Vol. I, No. 3,10,11, 1997 G.N.RS.,P775 

 . ۲۰سورة المائدة آیة  )۷۱(
 . ۷۱سورة التوبة آیة  )۷۲(
 . ۲٦۱، ص ۱۹۸٥أ. د محمد مصطفى شلبي، المدخل في الفقھ الإسلامي، الطبعة العاشرة، الدار الجامعیة،  )۷۳(
 . ۳۸محمد حسین الطباطبائي، المیزان في تفسیر القران، الجزء التاسع، المطبعة التجاریة، بیروت، بدون سنة نشر ص  )۷٤(
 . ۱۹۹سورة الأعراف آیة   )۷٥(
ه ش وراجع ایضاً محمد    ۱۳٦۷طھران، مؤسسة منشورات أمیر كبیر  ۳۱۰۲:عباس علي عمید الزنجاني، الفقھ السیاسي    )۷٦(

ه.س وكلاھما   ۱۳٦۸، الطبعة الثالثة، طھران شركة انتشار المساھمة  ٤۱رضا ضیائي بیكدلي، الإسلام والقوانین الدولیة  
 بالفارسیة.

 . ۱٤۳-۱٤۲م ص۱۹۷۸محمد باقر الصدر، دروس في علم الاصول، الحلقة الاولى، لبنان دار الكتاب اللبناني  )۷۷(
حمید حاجي حیدر، استخدام القوة في العلاقات الدولیة من منظار القوانین الدولیة والفقھ الشیعي (دراسة مقارنة) الطبعة    )۷۸(

 . ۱۲۲، رابطة الثقافیة والعلاقات الاسلامیة، ص۱۹۹۷الأولى، 
المملكة    )۷۹( في  وتطبیقاتھا  المعاصرة  والاتجاھات  الإسلامي  الفقھ  في  المجرمین  تسلیم  احكام  ھذال،  بن  محمد  بن  عویض 

 . ۱۲۰ص   ۱۹۹٥العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر عام  
عمید الزنجاني، عباس علي، قوانین الالتزامات والمعاھدات الدولیة في الفقھ والقوانین الإسلامي، المجلة الحقوقیة العدد    )۸۰(

 . ۳۷ص  ۱٥-۱٤
 ۱سورة المائدة آیة  )۸۱(
 ۳٤سورة الاسراء آیة  )۸۲(
 . ٤٦۱ص   ۸س  ۱۳٦۷ھ السیاسي، طھران، نشر امیر كبیر وسبھر، قعمید الزنجاني، عباس علي، الف )۸۳(
 محمد بن عبد الله بن العرمي، أحكام القرآن.  )۸٤(
 ۱۹٤سورة البقرة آیة  )۸٥(
 ۱۲٦سورة النحل آیة  )۸٦(
 ۸سورة المائدة آیة  )۸۷(
 ۱۹٤سورة البقرة آیة  )۸۸(
 . ۲٦محمد أبو زھرة، العلاقات الدولیة في الإسلام، القاھرة، دار الفكر العربي، بدون تاریخ ص   )۸۹(



 

 

 
 . ٤٦۹ص  ۳عباس علي عمید زنجاني، فقھ سیاسي (الفقھ السیاسي) ج )۹۰(
الدولة    )۹۱( الخارجیة في سیاسة  السید صادق حقیقت، مسؤولیاتھي فراملي در سیاست خارجي دولت إسلامي (المسؤولیات 

 . ٤۲۱-٤۰٥الإسلامیة) ص 
 . ٦۰۱-٥۹۷، ص  ۲اني، فروغ ابدیت (شعاع الأبدیة) قم، دار التبلیغ الإسلامي، بدون تاریخ، جبحجعفر الس )۹۲(
 ۲۷سورة البقرة الآیة  )۹۳(
 ۱۰۰سورة البقرة الآیة  )۹٤(
 ۱۷۷سورة البقرة الآیة  )۹٥(
 ۱۳سورة المائدة الآیة  )۹٦(
 ۷٦سورة ال عمران الآیة  )۹۷(
السید صادق حقیقت، السیاسة الخارجیة للدولة الإسلامیة (أسسھا، أصولھا، اھدافھا) منشورات المحبین الطبعة الأولى،   )۹۸(

 . ۳۲ص   ۲۰۱۳
 ۱۳سورة المائدة الآیة  )۹۹(
 ۳٤سورة الاسراء الآیة  )۱۰۰(
 ۱سورة المائدة الآیة  )۱۰۱(
 . ٥۲۰-٥۱۹الحافظ أبو داود السجستاني، شن أبي داود، كتاب الجھاد ص  )۱۰۲(
 . ۲٥۰ص  ۱۹، أبواب الجھاد، الباب ۲مستدرك الوسائل، ج )۱۰۳(
 . ٥۹۷ص  ۲جعفر السبحاني مصدر متقدم ج )۱۰٤(
 . ٥۳نھج البلاغة، الكتاب رقم  )۱۰٥(
 . ۳٤۷ص   ۱٤السید الطباطبائي، تفسیر المیزان ج  )۱۰٦(
 . ۱۰٥على اكبر كلانتري، حكم ثانوي در تشریع إسلامي (الحكم الثانوي في التشریع الإسلامي) ص  )۱۰۷(
احكام فخاجواد    )۱۰۸( إسلامي،  وحكومت  خمیني.  امام  (قد)  امام  اندیشة  ونبیین  شریعت  در  مصلحت  (جایكاه  طوسي  ر 

 . ۳٥٥ص  ۷حكومتي ومصلحت ج
 . ۹٤السید صادق حقیقت، السیاسة الخارجیة للدولة الإسلامیة (أسسھا، أصولھا، أھدافھا) مرجع سابق ص  )۱۰۹(
 . ۳٥۷طوسي (جایكاه مصلحت در شریعت ونبیین اندیشة امام (قد) ص  فخارجواد  )۱۱۰(
 . ۲٥۷۷اخرجھ مسلم، كتاب البر والصلة والاداب، باب تحریم الظلم، رقم  )۱۱۱(
 ۲٥سورة الحدید آیة   )۱۱۲(
 . ۱۷۹سورة البقرة آیة  )۱۱۳(
 . ۲سورة المائدة آیة  )۱۱٤(
 ه. ۱٤۰۲، ۱فتحي الدریني، خصائص التشریع الإسلامي في السیاسة والحكم، مؤسسة الرسالة بیروت ط  )۱۱٥(
 . ۳۱، ص ۲۰۰۰، ۱علاء الدین شحاتة، التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة، ایتراك للنشر والتوزیع، القاھرة ط )۱۱٦(
 ۲۰۱، ص ۱۹۹۸، ۱ط سراج الدین محمد الروابي، الانتربول وملاحقة المجرمین، الدار المصریة للبنانیة، القاھرة )۱۱۷(
 . ۲۳۰ت، ص   ، و.۱برھان أمر الله، حق اللجوء السیاسي، دار النھضة، القاھرة ط  )۱۱۸(
الدبلوماسیة، وزارة    )۱۱۹( الدراسات  الملجأ في الشریعة الإسلامیة، مجلة دراسات سعودیة، معھد  الوفا محمد، حق  أبو  احمد 

 ۱۱۸ص  ۱٤۱۰الخارجیة المملكة العربیة السعودیة، العدد الرابع  
ص    ۱، و.ت ،ج۲عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، دار الكتاب العربي بیروت ط  )۱۲۰(

۲۹۷ . 
 
 

 القرآن الكریم 



 

 

 
 المصادر باللغة العربیة 

 الكتب: 

 . ۱الله، حق اللجوء السیاسي، دار النھضة، القاھرة طبرھان أمر  -۱
 اني، فروغ ابدیت (شعاع الأبدیة) قم، دار التبلیغ الإسلامي، بدون تاریخ.بحجعفر الس -۲
احكام  فخاجواد   -۳ إسلامي،  وحكومت  خمیني.  امام  (قد)  امام  اندیشة  ونبیین  شریعت  در  (جایكاه مصلحت  ر طوسي 

 حكومتي. 
حیدر،   -٤ حاجي  مقارنة) حمید  (دراسة  الشیعي  والفقھ  الدولیة  القوانین  منظار  من  الدولیة  العلاقات  في  القوة  استخدام 

 ،. ۱۹۹۷الطبعة الأولى، رابطة الثقافیة والعلاقات الاسلامیة
 د سلیمان عبد المنعم، ((الجوانب الاشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین)). -٥
 . ۱۹۸٥د محمد مصطفى شلبي، المدخل في الفقھ الإسلامي، الطبعة العاشرة، الدار الجامعیة،  -٦
 . ۱۹۹۷د. أبو الخیر احمد عطیة، القانون الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط الأولى عام  -۷
 . ۱۹۹۰د. احمد سرحال، قانون العلاقات الدولیة، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع  -۸
 . ۱۹۷٦  ۳مصر ج –د. جندي عبد الملك (الموسوعة الجنائیة) مطبعة دار الكتب المصریة، القاھرة  -۹

 . ۱۹۸٦د. حامد سلطان، احكام القانون الدولي في الشریعة الإسلامي، دار النھضة العربیةـ، طبعة مصورة  -۱۰
 . ۱۹۹٤د. حسام احمد ھنداوي، حدود سلطات مجلس الامن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید، بدون دار نشر،  -۱۱
القانونیة والدستوریة،  -۱۲ للكتب والمنشورات  العراق)) مؤسسة بغداد  المجرمین في  د. حسن عبد الامیر جنیح ((تسلیم 

 . ۱۹۸۸العراق  -بغداد
د. حسین حنفي إبراھیم عمر، الحكم القضائي وحجیتھ وضمانات تنفیذه، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین   -۱۳

 . ۱۹۹۷شمس 
 سلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، دراسة مقارنة. د.  -۱٤
 . ۲۰۰٤، ۲د. شریف عتلم، المحكمة الجنائیة الدولیة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ط -۱٥
 . ۱۹۹۸أطروحة د كتوراه, جامعة عین شمس, د. صالح مصطفى البرغثى ، قضیة لوكربي،  -۱٦
 . ۱۹۸٤،  ۳النظریة العامة، دار النھضة العربیة، القاھرة ط  -د. صلاح الدین عامر، قانون التنظیم الدولي -۱۷
 د. عبد الرحمن فتحي سمحان، تسلیم المجرمین في ظل قواعد القانون الدولي.   -۱۸
 د. عبد الرحمن فتحي سمحان، تسلیم المجرمین في ظل قواعد القانون الدولي.  -۱۹
د. عبد العزیز محمد عبد الھادي، ((الإرھاب الدولي مع دراسة الاتفاقیات الدولیة والقرارات الصادرة من المنظمات  -۲۰

 . ۱۹۸٦الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة 
عبد الغني محمود ((التحفظ على المعاھدات الدولیة في القانون الدولي العام والشریعة الإسلامیة)) بدون دار نشر د.   -۲۱

 . ۱۹۸٦عام   ۱ط
الأولى،   -۲۲ الطبعة  بالمثل،  المعاملة  أساس  المجرمین على  تسلیم  الغني محمود،  عبد  العربیة،  ۱۹۹۱د.  النھضة  دار   ،

 القاھرة.
   ۲۰۱٥ الاسكندریة المعارف منشاة,  ۱۲ الطبعة,   العام  الدولي  قانون,  ھیف ابو  صادق علي. د -۲۳
 . ۱۹۷۸د. محمد المجذوب، العلاقات الدولیة، مكتبة مكاوي، بیروت،  -۲٤
   ۱۹٦۷د. محمد حافظ غانم، المنظمات الدولیة، الطبعة الثالثة، مطبعة النھضة الجدیدة، القاھرة  -۲٥



 

 

 
 .  ۱۹٦۰د. محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام دراسة لضوابطھ الأصولیة ولأحكامھ، دار النھضة العربیة،  -۲٦
 . ۱۹۷۲د. محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام،  -۲۷
د. محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي، الطبعة السادسة، الجزء الثاني، الدار الجامعیة للطباعة والنشر  -۲۸

 . ۱۹۸٤والتوزیع، 
 . ۲۰۱۲د. محمد سعید الدقاق، مصادر القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  -۲۹
((محكمة دولیة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب)) مقالة المجلة المصریة للقانون الدولي،  د. محمد عبد المنعم ریاض،   -۳۰

 . ۱۹٤٥عام   ۱عدد رقم 
د. محمد عبد المنعم ریاض، محكمة دولیة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب، مقالة المجلة المصریة للقانون الدولي العدد   -۳۱

 . ۱۹٤٥) عام ۱رقم (
 . ٤۱٥ص  ۱۹۸۲-۸۱د. محمد عزیز شكري، مدخل الى القانون الدولي العام، مطبعة الداوودي، دمشق  -۳۲
 . ۱۹۸٥د. مفید محمد شھاب، القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، دار النھضة العربیة  -۳۳
 د. مفید محمود شھاب، القانون الدولي العام، مرجع سابق.  -۳٤
العربیة،   -۳٥ الحضارة  مركز  الأول،  الجزء  الثالثة  الطبعة  الدولي،  القانون  واحكام  لوكربي  قضیة  المھذبي،  ملیود  د. 

۲۰۰۰ . 
 وما بعدھا. ۳۲۰ص  ۱۹۷۸د. نور الدین الحسیني ((العرف الدولي))، دار النھضة العربیةـ، القاھرة  -۳٦
 د. ھشام عبد العزیز مبارك، تسلیم المجرمین  بین الواقع والقانون. -۳۷
المؤلف الى قسم   -۳۸ الدولي، رسالة دكتوراه قدمھا  القانون  الجنائیة الشخصیة في  العزاوي، مشكلة المسؤولیة  د. یونس 

 . ۱۹۷۰العلوم السیاسیة في جامعة تنسي أمریكا، مطبعة بغداد، عام 
 . ۲۰۱۱الدكتور عبد الرحمن فتحي سمحان((تسلیم المجرمین في ظل قواعد القانون الدولي))، دار النھضة العربیة،  -۳۹
 . ۱۹۹۸،  ۱ط سراج الدین محمد الروابي، الانتربول وملاحقة المجرمین، الدار المصریة للبنانیة، القاھرة -٤۰
الطبعة   -٤۱ المحبین  منشورات  اھدافھا)  أصولھا،  (أسسھا،  الإسلامیة  للدولة  الخارجیة  السیاسة  حقیقت،  صادق  السید 

 . ۲۰۱۳الأولى، 
 السید صادق حقیقت، السیاسة الخارجیة للدولة الإسلامیة (أسسھا، أصولھا، أھدافھا). -٤۲
سیاسة   -٤۳ في  الخارجیة  (المسؤولیات  إسلامي  دولت  خارجي  سیاست  در  فراملي  مسؤولیاتھي  حقیقت،  صادق  السید 

 الدولة الإسلامیة) .
 ه ش  ۱۳٦۷طھران، مؤسسة منشورات أمیر كبیر ۱۰۲:۳عباس علي عمید الزنجاني، الفقھ السیاسي  -٤٤
 عباس علي عمید زنجاني، فقھ سیاسي (الفقھ السیاسي) .  -٤٥
 عبد الفتاح محمد سراج ((النظریة العامة لتسلیم المجرمین)) مرجع سابق -٤٦
 ، و.ت.۲عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، دار الكتاب العربي بیروت ط -٤۷
 . ۲۰۰۰، ۱علاء الدین شحاتة، التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة، ایتراك للنشر والتوزیع، القاھرة ط  -٤۸
 على اكبر كلانتري، حكم ثانوي در تشریع إسلامي (الحكم الثانوي في التشریع الإسلامي).  -٤۹
 ه. ۱٤۰۲،  ۱فتحي الدریني، خصائص التشریع الإسلامي في السیاسة والحكم، مؤسسة الرسالة بیروت ط  -٥۰
 محمد أبو زھرة، العلاقات الدولیة في الإسلام، القاھرة، دار الفكر العربي، بدون تاریخ.  -٥۱
 م. ۱۹۷۸محمد باقر الصدر، دروس في علم الاصول، الحلقة الاولى، لبنان دار الكتاب اللبناني  -٥۲



 

 

 
 محمد حسین الطباطبائي، المیزان في تفسیر القران، الجزء التاسع، المطبعة التجاریة، بیروت، بدون سنة نشر. -٥۳
الدولیة   -٥٤ والقوانین  بیكدلي، الإسلام  المساھمة  ٤۱محمد رضا ضیائي  انتشار  الثالثة، طھران شركة  الطبعة   ،۱۳٦۸  

 ه.س وكلاھما بالفارسیة. 
 

 الرسائل والاطاریح:  

عویض بن محمد بن ھذال، احكام تسلیم المجرمین في الفقھ الإسلامي والاتجاھات المعاصرة وتطبیقاتھا في المملكة  -٥٥
 . ۱۹۹٥سعودیة، رسالة ماجستیر عام  العربیة ال

 

 البحوث المنشورة:  

الوفا محمد، حق الملجأ في الشریعة الإسلامیة، مجلة دراسات سعودیة، معھد الدراسات الدبلوماسیة، وزارة  احمد أبو   -٥٦
 . ۱٤۱۰بیة السعودیة، العدد الرابع  الخارجیة المملكة العر

الإسلام  -٥۷ والقوانین  الفقھ  في  الدولیة  والمعاھدات  الالتزامات  قوانین  الزنجاني، عباس علي،  الحقوقیة  عمید  المجلة  ي، 
 . ۱٥-۱٤العدد 

إطار   -٥۸ في  الدولي  الجنائي  القانون  الاقلیمیة  مبدأ  أعمال  نحو  المعاصرة  الدولیة  الاتجاھات  علي،  ابراھیم  ماجد  د. 
 تصدر عن مركز بحوث الشرطة.  ۱۹۹۷، یولیو ۱۲عدد مني، مجلة مركز بحوث الشرطة، الالتعاون الدولي الأ

دراسات   -٥۹ في  منشور  مقالة  التسلیم،  وأنواع  المجرمین مصادر  لتسلیم  القانوني  النظام  الرحمن طھ،  عبد  أحمد  محمد 
 قانونیة العدد السابع  
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